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 من حق النعمة الذكر، وأقـل الجزاء للمعروف الشكر 

ِ عَلَيْهِ تـوََكَّلْتُ وَإلَِيْهِ أنُِيبُ ﴾   ﴿ وَمَا تـوَْفِيقِي إِلاَّ باِللََّّ
 88سورة هود الآية 

 عز وجل على توفيقه لنا في إتمام عملنا المتواضع،  بعد شكرنا وحمدنا الله
" الذي تــابع  سمارنصر الدين  نتقدم بجزيل الشكروالعرفـان لمشرفنا الأستاذ " 

 .وصوب كل مراحل بحـثنــا وقدم لنــاتوجيهاتـه لنصل إلى ما نحن عليه اليوم
كما نتوجه بشكرنا إلى جميع أساتذتنا الأفـاضل الذين لم يبخلوا علينا بعلمهم  

 .والذين أطرونا خلال مسارنا الجامعي كل باسمه
 .كما نتقدم بخالص شكرنا للجنة المناقشة

 .إلى كل من ساهم وقدم لنا يد المساعدة في إتمام عملنا
 .إلى من تذكرنا بدعواته الصادقة أو تمنياته المخلصة

 . خيرا وحفظكم من كل سوءجزاكم الله
 .شكرا جزيلا لكم



 

 إلى من قـال فيهما عز وجل: 

لِدَيْنِ  وَقضََىٰ رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوٓاْ " ٓ إِيَّاهُ وَبٱِلْوَٰ ناً" إِلاَّ  إِحْسَٰ

 23الإسراء: الآية 

 أحبهم إلى قـلبي  إلى تاج الفخر وأوفى خلق الله

 أبي 
 إلى أعظم النساء، إلى موطن الأمان، إلى العطاء اللامتناهي

 أمي 
 إلى سندي وعزتي 

 أخواتي   

 الى رفيقي في دراستي من تقاسم معي فرحتي

 صديقي

"اللهم يا كاشف العجائب ويا رادَ كل غائب اللهم رده سالمًا إلى أهله 

 ه" وأحبابه اللهم احفظه من كل مكرو

 " أعز أصدقائي " 

 ياسر

 إلى كل من ذكرهم قـلبي ولم يذكرهم قـلمي 

 . بهذا العمل نفسيإلى تعبي بعد مسيرتي الدراسية أتوج 

 سيد أحمد
 



 

 إلى من قـال فيهما عز وجل: 

لِدَيْنِ  وَقضََىٰ رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُوٓاْ " ٓ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ ناً"  إِلاَّ  إِحْسَٰ
 23الإسراء: الآية 

الى قدوتي الأولى "أمي الحبيبة" الى معنى الحياة وسر  

الوجود الى من يعجز اللسان عن الثناء عليها والقلم عن 

 وصف فضلها 

 أمي أطال الله عمرها 

الى من أحمل إسمه بكل فخر الذي حصد الأشواك عن دربي 

 ومهد لي طريق العلم

طال بك العمر يا سيد الرجال وطبت لي عمرا الى أبي 

 الغالي

 الى من رزقت بهم سندا و ترعرت بينهم و نشأة بينهم 

اخوتي الاعزاء حفظهم الله     

الى كل من دعمني خلال مسيرتي وفي كل الأوقات الصعبة 

 لأصل الى ما أنا عليه اليوم 

 زملائي وزميلاتي وفقهم الله
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 مقدمة

هــم الأدواا التــي تســتند إليهــا الدولــة مــن أجــل النهــو  أ تعتبــر الصــفقة العموميــة مــن 
والرقي بالاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر أهم قناة تتحرك فيها الأمــوال العموميــة، وهــي أي ــا 
ــي الأداة  ــة، فهـ ــلحة العموميـ ــق المصـ ــالي تحقـ ــة وبالتـ ــاا العامـ ــي الحاجيـ ــي تلبـ ــائل التـ ــن الوسـ مـ

المخططــاا التنمويــة المحليــة والوطنيــة، وتخ ــع  تنفيذالقانونية والاقتصادية الأكثر فعالية في 
هــذا الصــفقاا لطــر  خاصــة عنــد إبرامهــا وتنفيــذها لارتباطهــا بالمــال العــام، كمــا أنهــا تخ ــع 

ــذا يرجـــع  ــتقل وهـ ــه اردارة مـــع الأفـــراد الـــذي  إلـــىلتشـــريع متميـــز ومسـ ــد الـــذي تبرمـ ــة العقـ طبيعـ
ــانون الخـــاص،  ــي القـ ــراد فـ ــذي يبرمـــه الأفـ ــد الـ ــن العقـ ــوهرا وأحكامـــه عـ ــة وجـ ــي طبيعـ ــي فـ يختلـ

تحقيــق  إلــىاخــتلاف الهــدف مــن العمليــة التعاقديــة ذاتهــا، فالعقــد المــدني يهــدف  إلــىبارضــافة 
 .تحقيق المصلحة العامة إلىفيهدف   ارداري المصلحة الخاصة أما العقد 

امتيــاتاا للســلطة العامــة فــي مجــال إبــرام عقــود الصــفقاا العموميــة  عوقــد مــنم المشــر   
ــانون الخــاص، كمعــداد المصــلحة المتعاقــدة لــدفتر  وهــذا الامتيــاتاا ميــر مفلوفــة فــي عقــود الق
الشــروب بمرادتهــا المنفــردة، وانتقــاء المتعامــل المتعاقــد وفــق أســاليا وطــر  محــددة فــي القــانون، 

الاحتراتيــة  وارجــراءاامجموعــة مــن التــدابير  واتخاذهــا الأشــغالبارضــافة للرقابــة علــى تنفيــذ 
 إخلالــهفــر  عقوبــاا عليــه فــي حالــة  وأي ــاكفــر  مبلــض ال ــمان علــى المتعامــل المتعاقــد، 

 .بواجباته التعاقدية
المحــدد  12-23من القــانون  2وعرف المشرع الجزائري الصفقاا العمومية في المادة 

، الصفقاا العمومية عقود مكتوبــة، تبــرم بمقابــل  "،1للقواعد العامة المتعلقة بالصفقاا العمومية
أكثــر  أو المصلحة المتعاقدة"، مع متعامل اقتصادي واحد "  من قبل المشتري العمومي المسمى

المتعامل المتعاقــد"، لتلبيــة حاجــاا المصــلحة المتعاقــدة فــي مجــال الأشــغال واللــواتم والمسمى »

 
ة المتعلقة بالصفقاا العمومية، جريدة رسمية، ، المحدد للقواعد العام2023أمسطس    5المؤرخ في    12-23القانون رقم   1

 . 2023أمسطس  6ليوم  الصادرة ، 55عدد
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التشــريع والتنظــيم  فــيلمنصوص عليهــا فــي هــذا القــانون و والخدماا والدراساا، وفق الشروب ا
 ما."المعمول به

يومنــا هــذا  إلــىكمــا أن مجــال الصــفقاا العموميــة عــرف عــدة تطــوراا منــد الاســتقلال 
وذلك بصدور عدة مراسيم رئاســية توضــم لنــا مــد  اهتمــام المشــرع بمجــال الصــفقاا العموميــة 

 .الاقتصادي بوجه عام  ارصلاحالعامة ورغبة في   الأموالوالحفاظ على  
 : إشكالية الموضوع  لاأو 

لا تختلــي عــن  12-23إن الامتياتاا التي منحها المشرع للســلطة العامــة فــي القــانون 
ــاتاا  ــي الامتيـ المت ـــمن تنظـــيم الصـــفقاا العموميـــة  247-15التـــي منحهـــا المرســـوم الرئاسـ

 . ، وباقي المراسيم السابقة المنظمة لمجال الصفقاا العمومية1وتفوي اا المرفق العام
وبما أن موضوع دراستنا يتمحور أساسا حول امتياتاا السلطة العامة والتي نقصــد بهــا 

 مااا ي :المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقاا العمومية، فمن ارشكالية المطروحة تتمثل فــي
مظا ر الامتيااازات التااي تجعاال افدارة فااي موضااو قااوة فااي مواجهااة المتعاماال المتعاقااد معهااا 
عنااد إبرامهااا للصاافقات العموميااة فااي جميااو مراقلهااا وذلااا تحايقااا لترشاايد المحافظااة علاا  

   المال العام؟
 الثانوية التالية: ارشكاليااالرئيسية يمكن أن تتفرع    ارشكاليةومن هذا 

فيماااا تتماااال الامتياااازات التاااي منحهاااا المشااارع الجعائاااري للمصااالحة المتعاقااادة فاااي مجاااال  -
   الصفقات العمومية؟

  ي القيود الواردة عل  الامتيازات التي منحها المشرع للمصلحة المتعاقدة؟  ما -

 
الرئاسي   1 في    247-15المرسوم  ال  ،2015سبتمبر    16المؤرخ  الصفقاا  تنظيم  المرفق والمت من  عمومية وتفوي اا 

 . 2015سبتمبر  20الصادرة في  50عدد  العام، جريدة رسمية
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منـــه:" تلغـــى الأحكـــام المخالفـــة لهـــذا 112جـــاء فـــي المـــادة  12-23والملاحـــن أن القـــانون 
مايــة نشــر  إلــىالقــانون، وتبقــى الأحكــام التــي تــدخل ضــمن المجــال التنظيمــي ســارية المفعــول 

   ."النصوص التنظيمية الجديدة تطبيقا لأحكام هذا القانون 
 إلغــاءالمشرع قام بمصدار قــانون جديــد يــنظم مجــال الصــفقاا العموميــة وذلــك دون   أن  أي

 ، على الأقل لحد الآن.247-15المرسوم الرئاسي 
 ثانيا: أ مية الموضوع

الموضوع محل الدراسة تتمثل في الأهميــة التــي تكتســبها الصــفقاا العموميــة فــي   أهميةن  إ
الجزائــر باعتبارهــا أداة أساســية لتطــوير الاقتصــاد الــوطني ويمكــن ذكــر أهميــة هــذا الدراســة فــي 

 :النقاب التالية
ودراســة الامتيــاتاا التــي تتمتــع بهــا الســلطة العامــة والتــي تجعلهــا فــي مركــز  إبــرات محاولــة -

 .متميز عن المتعاقد معها
الرقابـــة  أســـاليا إلـــىإبـــرات طـــر  وتجـــراءاا إبـــرام الصـــفقاا العموميـــة، بارضـــافة  محاولـــة -

 .عليها
ــان  - ــراءااتبيــ ــد  ارجــ ــال إخــــلال أحــ ــي حــ ــدة فــ ــلحة المتعاقــ ــذها المصــ ــي تتخــ ــزاءاا التــ والجــ

 .المتعاقدين لالتزاماته التعاقدية
 ثالاا: أسباب اختيار الموضو

 وأخـــــر  أســـــباب ذاتيـــــة  إلـــــىوتعـــــود أســـــباب اختيارنـــــا هـــــذا الموضـــــوع محـــــل الدراســـــة، 
 .موضوعية، والتي ترتبط بمجال الصفقاا العمومية

  :وتتمثل في  الذاتية:  الأسباب
 .ومنحها  إبرامهاالاهتمام بمجال الصفقاا العمومية وكيفية   -
 .معرفة جميع امتياتاا السلطة العامة في مجال الصفقاا العمومية  محاولة -
 .دراسة المواضيع ذاا الصلة بمجال الصفقاا العمومية إلىالميل   -
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 :فيما يلي أساساوتتمثل    الموضوعية:  الأسباب
معرفــة امتيــاتاا الســلطة العامــة التــي تميزهــا عــن المتعامــل المتعاقــد معهــا يعــد الخطــوة  إن -

 .إبرامها وتجراءاالمعرفة طر     ليو الأ
المكتبــة الجامةيــة، بالمســتجداا حــول هــذا الموضــوع خاصــة بعــد صــدور  إثــراءالرغبــة فــي  -

 .12-23القانون 
 رابعا: أ داف الدارسة

  الدراسة في النقاب الآتية: أهدافويمكن تلخيص  
 .تحديد الأساس القانوني الذي تستند إليه المصلحة المتعاقدة في ممارستها لسلطاتها -
 .تحديد القيود الواردة على ممارسة السلطة العامة لامتياتاتها -
والآليــــاا القانونيــــة التــــي منحهــــا المشــــرع لــــ دارة ل ــــمان تنفيــــذ  ارجــــراءااالكشــــي عــــن  -

الصــــفقاا العموميــــة وفــــق الشــــروب المنصــــوص عليهــــا مســــبقا فــــي دفتــــر الشــــروب ووفــــق 
الصـــفقاا  إبـــرامالكيفيـــاا والطـــر  المحـــددة فـــي القـــانون، وذلـــك مـــن خـــلال اســـتبيان طـــر  

 إخلالــهالعمومية مع ذكر الجــزاءاا القانونيــة التــي تقــع علــى عــاتق المتعامــل المتعاقــد عنــد 
 .بواجباته

 خامسا: صعوبات الدراسة

أبرت الصعوباا التي واجهتنا خلال دراستنا هو قلة الوقــ ، الــذي كــان عائقــا ل حاطــة 
نقـــص المؤلفـــاا الجزائريـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال  إلـــىوارلمـــام أكثـــر بموضـــوعنا، بارضـــافة 

 كثرة التعديلاا المستمرة لقوانين الصفقاا العمومية. إلىالصفقاا العمومية والراجع 

 سادسا: المنا ج المستخدمة

ة عـــن إشـــكالية الموضـــوع محـــل الدراســـة ففنـــه يقت ـــي علينـــا اســـتخدام منـــاه  ب ـــللاجا
معينة، وقد اقت ــ  دراســتنا علــى اعتمــاد المــنه  الوصــفي، كمــنه  لوصــي موضــوع امتيــاتاا 

المــنه  التحليلــي لتحليــل مختلــي  إلــىالسلطة العامة في مجال الصــفقاا العموميــة، بارضــافة 



 مقدمة 

 

 6 

التميــز بــين النصــوص   محاولــة  إلــىالنصوص القانونية المنظمة للصفقاا العموميــة بارضــافة  
 .القانونية السارية المفعول من النصوص القانونية السابقة المنظمة لمجال الصفقاا العمومية

 ول جابة عن إشكالية الدراسة قسمنا موضوعنا حسا التقسيم التالي: 

 : امتياتاا السلطة العامة في مرحلة إبرام الصفقاا العمومية.لوالأ الفصل  

 : امتياتاا السلطة العامة في مرحلة تنفيذ الصفقاا العمومية.الفصل الااني



 ل: امتيازات السلطة العامة في مرقلة إبرام الصفقات العمومية  والفصل الأ 
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المصـــلحة المتعاقـــدة تقـــوم باعتبارهـــا  يـــرة فـــمنباعتبـــار أن للصـــفقاا العموميـــة أهميـــة كب 
صاحبة السلطة العامة قبل إبرام هذا الصفقاا بمعداد الشــروب والأحكــام المتعلقــة بهــا بمرادتهــا 
المنفردة، وترد هدا الشــروب فــي وثيقــة تســمى "دفتــر الشــروب " الــذي يحــدد بموجبــه كيفيــة إبــرام 
الصــفقة العموميـــة وتنفيـــذها، كمـــا يعتبـــر دفتـــر الشــروب وســـيلة مـــن أهـــم الوســـائل التـــي ت ـــمن 

أنــه يمكــن اردارة مــن انتقــاء المتعامــل  إلــىالشــفافية فــي إبــرام الصــفقاا العموميــة، بارضــافة 
 الاقتصادي.  

، مجــال الصــفقاا العموميــة يــنظم عــن طريــق التنظــيم بموجــا مرســوم رئاســيوقــد كــان 
، التــي تــنص علــى 20201مــن التعــديل الدســتوري لســنة  10الفقــرة  139وعمــلا بــنص المــادة 

 12-23التشــريع، فقــد صــدر القــانون رقــم  إلــىنقل اختصاص الصفقاا العمومية من التنظيم 
الــــذي يحــــدد القواعــــد العامــــة المتعلقــــة بالصــــفقاا العموميــــة، فقبــــل صــــدور هــــذا القــــانون كــــان 

 السلطة التنظيمية في تنظيم مجال الصفقاا العمومية. إلىالاختصاص يؤول  

 ومما سبق سوف تتمحور دراسة هدا الفصل على ما يلي:  

 امتياتاا السلطة العامة في إعداد دفتر الشروب لانتقاء المتعامل المتعاقد.  :لوالأ المبحث  

 : امتياتاا السلطة العامة في الرقابة السابقة على إبرام الصفقة العمومية.المبحث الااني

 : امتيازات السلطة العامة في إعداد دفتر الشروط لانتقاء المتعامل المتعاقد  لوالأ المبحث  

فقـــد مـــنم المشـــرع لـــ دارة جملـــة مـــن الامتيـــاتاا، التـــي تميزهـــا عـــن المتعامـــل المتعاقـــد 
معهــا، فــي مجــال الصــفقاا العموميــة، وهــذا مــا يتجلــى مــن خــلال مختلــي النصــوص القانونيــة 

 المنظمة للصفقاا العمومية.

 
، مؤرخ في  442-20صادر بموجا المرسوم الرئاسي رقم  ،  2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   1
 .2020ديسمبر   30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج، عدد 2020ديسمبر سنة  30
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امتيـــاتاا الســـلطة  لنـــااو تن ولأهميـــة هـــذا الامتيـــاتاا فمـــن ال ـــروري ارحاطـــة بهـــا، فقـــد 
 طر  انتقاء المتعامل المتعاقد. إلىالعامة في إعداد دفتر الشروب، بارضافة 

 : امتيازات السلطة العامة في إعداد دفتر الشروط.لوالأ المطلب  

ــا قلنـــا ســـابقا بمعـــداد دفتـــر الشـــروب  تقـــوم المصـــلحة المتعاقـــدة االمشـــتري العمـــوميا كمـ
بمرادتها المنفردة بهدف انتقاء المتعامل الاقتصادي قبل ارعلان عن الصــفقة العموميــة، فتقــوم 
المصلحة المتعاقدة بوضع شروب التعاقــد، وبموجــا هــدا الشــروب يقــدم المتعهــدون عروضــهم، 

 تعريف دفتر الشروب وأنواعه وأهميتها في مجال الصفقاا العمومية.    إلىومن هنا سنتطر   

 : تعريف دفتر الشروطلوالأ الفرع 

اختلفــ  التعريفــاا الفقهيــة فــي وضــع تعريــف خــاص لــدفتر الشــروب فعــرف ب: "دفتــر 
الشروب هو عبارة عــن دفتــر يحتــوي علــى التزامــاا كــل مــن الطــرفين وحقــو  كــل منهمــا، وهــو 
يعتبـــر نصـــوص لائحـــة، محـــددة بقـــرار إداري ميـــر قابـــل للمناقشـــة ودفتـــر الشـــروب مـــن وســـائل 

 .1القانون العام"

كما عرف أي ا بفنه " وثيقــة رســمية ت ــعها اردارة المتعاقــدة بمرادتهــا المنفــردة وتحــدد  
ــا  ــاركة فيهـ ــروب المشـ ــا وشـ ــة بمختلـــي جوانبهـ ــد المنافسـ ــة بقواعـ ــروب المتعلقـ ــائر الشـ ــا سـ بموجبهـ
وطريقـــة اختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد معهـــا، واردارة حـــين تتـــولى إعـــداد دفتـــر الشـــروب فـــي كـــل 
 إلـــىصـــفقة تســـتغل خبراتهـــا الذاتيـــة المؤهلـــة وتجنـــد كـــل إطاراتهـــا المعنيـــين مـــن أجـــل الوصـــول 

 . 2إعداد دفتر شروب يحقق الأهداف المسطرة "

 
 . 215، ص  1990القانون ارداري، ديوان المطبوعاا الجامةية، الجزائر،  ،عمار عوابدي 1
 . 142، ص2011ر والتوتيع، الجزائر، ، جسور للنش3عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقاا العمومية، القسم الأول، ب. 2
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فــي حــين أن هنــاك مــن يعرفــه بفنــه "عبــارة عــن وثــائق تت ــمن مجموعــة مــن القواعــد  
ن امتيــاتاا الســلطة العامــة، التــي ت ــعها اردارة مســبقا بمرادتهــا المنفــردة، بمــا لهــا م ــ والأحكــام
 .1طبق على عقودها اردارية وصفقاتها العمومية، مراعاة لمقت ياا المصلحة العامةن حتى ت 

وعليه يت م أن دفاتر الشروب الموضوعية والمحينة بصــورة دوريــة مــن اردارة توضــم  
 الاقتصــاديينشــروب إبــرام الصــفقاا العموميــة وتنفيــذها وحقــو  والتزامــاا اردارة والمتعــاملين 

ــمان رقابـــة فعالـــة  ــفقاا العموميـــة ل ـ ــي مراعاتهـــا فـــي الصـ ــادب التـــي ينبغـ ــخ تخ ـــع للمبـ حيـ
 .2واستخدام أمثل للمال العام

الـــــذي يحـــــدد القواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة بالصـــــفقاا  12-23القـــــانون  إلـــــىو بـــــالرجوع  
العمومية، نجد أن المشرع لم يعطي تعريفــا دقيقــا لــدفاتر الشــروب، مثلــه مثــل المرســوم الرئاســي 

أنواعــه الثلاثــة فــي  إلــىمحتــو  ودور دفتــر الشــروب بارضــافة  إلــىإنمــا أشــار فقــط  15-247
، إلا أنــه مــن خــلال مــا جــاء فيــه،  يمكــن أن نعــرف دفتــر الشــروب 3مجــال الصــفقاا العموميــة

علــى أنــه "عبــارة عــن وثيقــة تت ــمن مجموعــة مــن البنــود تتعلــق ب: موضــوع الصــفقة، طريقــة 
منحهــا، الوثــائق المكونــة لهــا والمطلوبــة مــن المترشــحين، الأســس التــي يــتم الاعتمــاد عليهــا فــي 
اختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد، ومةيـــار الاختيـــار، مثـــل كيفيـــة التنلـــيط بالنســـبة للعرضـــين التقنـــي 

المتعلقة بتنفيذ الصــفقة والشــروب التقنيــة التــي ت ــعها اردارة مــن   الأحكام  إلىوالمالي، إضافة  
الصفقة، وعموما يت من دفتر الشروب جميع الشروب التــي تبــرم وتنفــد وفقهــا   تنفيذأجل حسن  
 الصفقة.

 
 . 48، ص2005محمد الصغير بعلي، العقود اردارية، دار العلوم، الجزائر،   1

2 Achouri, "l'élaboration du cahier des charges", journée d'étude portant sur les marchés 
publiques, Université de Constantine, 30 novembre 2015, p02.  

عادل نبيم، دور دفاتر الشروب في حماية المبادب الأساسية لنجاعة الصفقة العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل   3
الرئاسي   في ظل  247-15المرسوم  العامة  المرافق  وتفويض  العمومية  لصفقاا  الدولي  الملتقى  بمناسبة  ألقي   مداخلة   ،
والتشريعاا المقارنة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، يومي   247-15المرسوم الرئاسي  

 .04، ص2016أكتوبر   19،  18
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كما يحدد دفتر الشروب الأشكال والأساليا المطلوبة لتقــدير مطابقــة المنتــوج المطلــوب 
ــذ  أو  ــاا تنفيـ ــة، وتوافـــق مخططـ ــفاا التقنيـ ــد المواصـ ــين تحديـ ــا يتعـ ــا كمـ ــراد إنجاتهـ ــغال المـ الأشـ

 1الصفقة مع المعايير العالمية بوضوح.

كما أن هناك من ير  أن دفاتر الشروب مةيار من معايير تعريف الصفقاا العموميــة  
 2ومةيار أي ا من معايير العقد ارداري وحاصل منشئ للصفقة العمومية.

 الفرع الااني: أنواع دفاتر الشروط 

 أنهــاوالملاحــن  12-23مــن القــانون  17وقــد تــم ذكــر أنــواع دفــاتر الشــروب فــي المــادة 
 وهي ثلاث أنواع: 247-15نفس الأنواع التي ذكرا في المرسوم الرئاسي 

 : دفاتر البنود افدارية العامةلاأو 

يت ــمن المصــادقة علــى دفتــر  1964نــوفمبر  21ل قــرار وتاري بتــاري  أو قــد صــدر  
الخاصة بوتارة تجديد البناء والأشغال  الأشغالالشروب اردارية العامة، المطبقة على صفقاا  

 3العمومية والنقل.

لــدفاتر البنــود ارداريــة العامــة، إلا   لو الأويعتبر القــرار الــوتاري بمثابــة المرجــع القــانوني  
انـــه ســـجل  عليـــه بعـــض الانتقـــاداا لعـــدم مواكبتـــه التطـــور الاقتصـــادي وارداري والاجتمـــاعي 
الــذي عرفتــه الجزائــر ذلــك لأنــه وضــع فــي فتــرة تمنيــة كــان فيهــا النظــام الاقتصــادي الجزائــري 

 
مريم مسقم، دفاتر الشروب كآلية لتحقيق شفافية ارجراءاا في الصفقاا العمومية، مجلة الهقار للدراساا الاقتصادية،   1
 . 118، ص2018، جامعة لونسي على البليدة، الجزائر، 3ع.

2 Cherif BENAJI, l'évolution de la règlementation des marchés public en Algérie, tome 2, 
thèse doctorat soutenance à l'université d'Alger,1991, p517 . 

في   3 المؤرخ  الوتاري  على  1964نوفمبر    21القرار  المطبقة  العامة  اردارية  الشروب  دفتر  على  المصادقة  المت من   ،
ج ر.  ج.  والنقل،  العمومية  والأشغال  البناء  تجديد  بوتارة  الخاصة  الأشغال  ع.صفقاا  في  6،  الصادرة  يناير   19، 

 ،االملغىا. 1965
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نظام اشتراكي كما سجل  عليه أي ا بعض الاختلالاا فــي المصــطلحاا القانونيــة بحيــخ لــم 
   1تعد تدرج وتم تغيرها في قوانين الصفقاا العمومية.

دفــــاتر البنــــود ارداريــــة علـــى مــــا يلي"... 12-23مــــن القــــانون  17فقـــد نصــــ  المــــادة 
المطبقة على الصفقاا العمومية للأشغال واللواتم والدراســاا والخــدماا الموافــق عليهــا العامة  

المت ــمن الموافقــة  219-21بموجا مرسوم تنفيذي..."، وهذا المرسوم هو المرسوم التنفيذي 
 2على دفتر البنود اردارية العامة المطبقة على الصفقاا العمومية.

 ثانيا: دفاتر التعليمات التقنية المشتركة

" ... دفاتر التعليماا التقنيــة المشــتركة التــي تحــدد الترتيبــاا التقنيــة المطبقــة علــى كــل 
ــة المتعلقـــة بنـــوع واحـــد مـــن الأشـــغال  ــدماا،  أو الدراســـاا  أو اللـــواتم  أو الصـــفقاا العموميـ الخـ

 .3الموافق عليها بقرار من الوتير المعني..."

 أو يمكن لدفاتر التعليماا التقنية المشتركة أن تشمل وتخص نوعــا واحــدا مــن الأشــغال 
الخــدماا، كمــا يمكــن أن تشــمل جميــع الصــفقاا التــي تبــرم مــن طــرف  أو اللــواتم  أو الدراســاا 

قطــاع وتاري معــين، حيــخ يمكــن لقطــاع وتاري معــين أن يصــدر دفتــر تعليمــاا تقنيــة مشــتركة 
 .4تتماشى مع كافة أنواع الصفقاا العمومية

وما نلاحن عليه عند متابعــة تطــور تنظــيم الصــفقاا العموميــة أن المشــرع الجزائــري لــم 
يقــم بمصــدار دفــاتر التعليمــاا التقنيــة المشــتركة، وقــد ترتــا عليــه عجــز فــادح فــي مجــال دفــاتر 

 
، دفاتر الشروب في عقود الصفقاا العمومية، مذكرة تخرج ضمن متطلباا نيل شهادة ماستر مدقن  نجاة  ،صفية مختاري   1

قسم الحقو ، جامعة قاصدي مرباح  -أكاديمي في الحقو  تخصص القانون الاقتصادي العام، كلية الحقو  والعلوم السياسية
 . 15، ص 2022ورقلة، الجزائر، 

، المت من الموافقة عل دفتر البنود اردارية العامة المطبقة  20/05/2021المؤرخ في    219-21المرسوم التنفيذي رقم   2
 . 24/26/2021، الصادرة في 50على الصفقاا العمومية للأشغال، جريدة رسمية، ع.

 ، مرجع سابق.12-23من القانون  17أنظر المادة  3
 . 17، صمرجع السابق، مدقن نجاة صوفية مختاري،  4
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التعليماا اردارية المشــتركة لكــل نــوع مــن الصــفقاا التــي تبرمهــا اردارة وهــذا مــا أحــدث خلــلا 
موضــوعيا وشــكليا فــي دفتــر الشــروب ككــل، مــن ناحيــة إضــفاء الشــفافية فــي مجــال الصــفقاا 

 1العمومية ومكافحة الفساد والوقاية منه.

وعلــى خــلاف المشــرع الجزائــري نجــد أن أملبيــة التشــريعاا المقارنــة قــد أصــدرا دفــاتر  
التعليمـــاا المشـــتركة، نفخـــذ علـــى ســـبيل المثـــال المشـــرع التونســـي الـــذي أصـــدر مجموعـــة مـــن 
دفــاتر التعليمـــاا المشـــتركة منهــا: كـــراس الشـــروب ارداريـــة المطبــق علـــى الصـــفقاا العموميـــة 

 .2الخاصة بالتزويد بمواد عادية وخدماا

 ثالاا: دفاتر التعليمات الخاصة  

أي أن اردارة ت ـــع لكــــل  3وهـــي التـــي تحـــد الشــــروب الخاصـــة بكـــل صــــفقة عموميـــة،
 صفقة شروب خاصة بمرادتها المنفردة بما يحقق لها الأهداف الخاصة بالعملية التعاقدية.

ــروب  ــى الشـ ــا علـ ــا لاحتوائهـ ــدفاتر تخصيصـ ــر الـ ــة أكثـ ــاا الخاصـ ــاتر التعليمـ ــر دفـ وتعتبـ
الخاصة بكل عقد يراد إبرامه، فهذا الدفاتر تكمل مــا يكــون ناقصــا فــي دفــاتر الشــروب ارداريــة 

ــة  ــن  أو العامـ ــرام، ومـ ــل اربـ ــون محـ ــي تكـ ــود التـ ــن العقـ ــد مـ ــوع واحـ ــة بنـ ــروب المرتبطـ ــاتر الشـ دفـ
صــفقة، و هــذا مــا أضــفى عليهــا  إلــىالبديهي أن تختلــي دفــاتر التعليمــاا الخاصــة مــن صــفقة 

طــابع الخصوصــية وميزهــا بــه، حتــى يجعــل اردارة وتن كانــ  نفســها تعــد دفتــرا مغــايرا خــاص 
أكثــر فــي نفــس الســنة وفــي نفــس الظــروف،  أو بكل صفقة عمومية، حتى ولــو أبرمــ  صــفقتين 

 
كريم، 1 الرئاسي  بولبرادع  أيمن  بلغياب  المرسوم  وفقا لأحكام  العمومية  الصفقاا  في مجال  المتعاقدة  المصلحة  سلطاا   ،
، مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام داخلي، جامعة محمد الصديق بن 15-247

 . 12ص   2018-2017يحيى جيجل، الجزائر، 
العمومية لولاية  2 لمديرية الاشغال  الشروب  العمومية ادراسة حالة دفتر  الصفقاا  الشروب في مجال  سليم جيلالي، دفتر 

الماج  المسيلةا، مذكرة ر، تخصص الدولة والمؤسساا العمومية، جامعة محمد بوضياف يستمكملة لمقت ياا نيل شهادة 
 . 23، ص2015-2014المسيلة، الجزائر،  
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 أعطــى، فقــد 1فمــا يصــلم مــن شــروب فــي صــفقة معينــة لا يصــلم بال ــرورة فــي صــفقة أخــر  
لــ دارة ســلطة وضــع الشــروب التــي تتناســا مــع كــل صــفقة لوحــدها ذلــك أن الشــروب الخاصــة 

 .2رنجات صفقة الأشغال العامة ليس  كالشروب الخاصة بصفقة اللواتم

ــفقة علــــى جملــــة مــــن  وتشــــتمل بنــــود دفــــاتر التعليمــــاا الخاصــــة بالمشــــروع محــــل الصــ
، اربــرامالمعلوماا والعناصر تتمثل في: موضوع المشروع االصفقةا، أهمية المشــروع، طريقــة 

ــان ــدون  مكــ ــرح بــ ــض المقتــ ــا، المبلــ ــا وتطبيقهــ ــة تقييمهــ ــداعها وكيفيــ ــرو  وتيــ ــحا العــ ، مو رس ــــســ
 الخاصة بالأطراف المتعاقدة.  المعلوماا

ومن أهم دفاتر التعليماا الخاصة التي أصدرها المشرع الجزائــري، التعليمــاا الخاصــة  
لصـــفقاا الأشـــغال العموميـــة، الـــذي قـــام المركـــز الـــوطني للمســـاعدة التقنيـــة بمدخـــال تعـــديلاا 
عليها حيــخ ت ــمن هــذا الأخيــر مجموعــة مــن البنــود وضــع  مســبقا فــي شــكل نمــوذج لأحكــام 

 3العامة.  الأشغالتعاقدية داخل دفتر التعليماا الخاصة بصفقاا 

 الفرع الاالث: أ مية دفتر الشروط 

لــــدفتر الشــــروب أهميــــة بالغــــة فــــي مجــــال الصــــفقاا العموميــــة فهــــو يمكــــن الأشــــخاص  
المتعاقدين من ارحاطة بالقواعد التي ستطبق على علاقــتهم بــاردارة، باعتبــار أن هــذا الــدفاتر 

وتظهـــر  4تحـــدد حقـــو  والتزامـــاا المتعاقـــدين الماليـــة وارداريـــة والتقنيـــة بشـــكل دقيـــق ومفصـــل.
ــن  ــي يمكـ ــدفتر والتـ ــذا الـ ــا هـ ــي يحققهـ ــداف التـ ــلال بعـــض الأهـ ــن خـ ــروب مـ ــر الشـ ــة دفتـ  أنأهميـ

 نستعرضها فيما يلي:  

 
 . 17صوفية مختاري، نجاة مدقن، مرجع سابق ذكرا، ص 1
الرئاسي   2 المرسوم  ضوء  على  المتعاقدة  المصلحة  سلطاا  حاج،  منال  سعدي،  شهادة  15/247أسماء  لنيل  مذكرة   ،

 . 20ص    2017-2016الماستر، تخصص تنظيم إداري، قسم الحقو ، جامعة الشي  العربي، تبسة، 
 . 25سليم جيلالي، مرجع سابق، ص 3
ب. 4 الجزائري،  التشريع  وفق  العمومية  الصفقاا  مجال  في  اردارة  سلطاا  اترايا،  القانونية، 1نبيل  الوفاء  مكتبة   ،

 . 21، ص2018ارسكندرية، 
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 المعلومات المتعلقة بالصفقة  إل : قرية الوصول  لاأو 
ــيهم   ــوفر فـ ــة التـــي تتـ ــة والمعنويـ ــة للأشـــخاص الطبيةيـ ــتم المنافسـ ــو فـ ــا هـ والمقصـــود بهـ

الشــروب المطلوبــة للمشــاركة بــفن يتقــدموا بعروضــهم أمــام المصــلحة المتعاقــدة المعنيــة بــمبرام 
ــي دفتــــر  ــددة فــ ــاا المحــ ــروب والكيفيــ ــق الشــ ــور وفــ ــلان المنشــ ــل ارعــ ــة محــ ــفقة العموميــ الصــ

 1الشروب.
فقــد ألزمــ  المصــلحة المتعاقــدة مــن طــرف المشــرع بــارعلان عــن رمبتهــا فــي التعاقــد 
وجوبا عن طريق ارشهار الصحفي بفي طريقة للتعاقد المنصــوص عليــه فــي تنظــيم الصــفقاا 

واحـــدة علـــى الأقـــل، وينجـــز هـــذا  أجنبيـــةالعموميـــة، ويحـــرر ارعـــلان بلغتـــين لغـــة وطنيـــة ولغـــة 
ارعلان إجباريا في جريــدتين وطنيتــين يــوميتين علــى الأقــل تكــون موتعــة علــى مســتو  التــراب 

 2الوطني، وكذلك في النشرة الوطنية لصفقاا المتعامل العمومي.
الطلبــاا العموميــة إعطــاء الحــق لكــل المــوردين  إلــىفيــتم بمقت ــى مبــدأ حريــة الوصــول 

ــاول ــة  ينالمقـ ــدة الراميـ ــلحة المتعاقـ ــع المصـ ــد مـ ــد التعاقـ ــداتهم قصـ ــدموا بتعهـ ــفن يتقـ ــىبـ ــات  إلـ إنجـ
تف ـــيل بيـــنهم، حيـــخ لا يتحقـــق هـــذا المبـــدأ إلا  أو مشـــروع معـــين، حيـــخ يـــتم ذلـــك دون تمييـــز 

 .3بوجود شفافية في ارجراءاا
 والمنافسة النعيهة المساواةثانيا: تحقيق الشفافية و 

وذلـــك مـــن خـــلال وضـــع نفـــس التنلـــيط لاختيـــار المتعامـــل المتعاقـــد ووضـــع نفـــس الشـــروب 
منتــوج محــدد  أو متعامــل  إلــىبالنســبة لجميــع المترشــحين دون أن تكــون هــذا الشــروب موجهــة 

رفة فــي جلســة علنيــة مــع إمكانيــة إطــلاع المرشــحين والمتعهــدين فــي ض ــفــتم الأ إلــىبارضــافة 

 
، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  247-15لشها ام الخير، دفتر الشروب في الصفقاا العمومية في المرسوم  ،  فتيحة دقيش 1

 .7، ص2021-2020تخصص القانون العام الاقتصادي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
 . 20، صالمرجع السابق، مدقن نجاةصوفية مختاري،  2
إكرام دياب، اختيار العر  الأف ل من حيخ المزايا الاقتصادية في قانون الصفقاا العمومية، مذكرة ماستر: تخصص  3

 .  61، ص2020-2019قانون إداري، جامعة الشهيد حمه لخ ر الوادي، الجزائر،  
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ــيحاتهم بارضـــافة  ــلة لتلـــيم ترشـ ــفقة عـــن النتـــائ  المفصـ ــنم المؤقـــ  للصـ  إلـــىإطـــار إعـــلان المـ
 1إعطاء حق الطعن والجهة التي يتوجه إليها الطاعن.

فلا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجف لأي وسيلة مــن وســائل التميــز بــين المتقــدمين ســواء 
واقةية، فكل من يملك الحق في المشاركة في الصفقة المعلن عنهــا أن يتقــدم   أو كان  إجرائية  
مــع بــاقي المتنافســين، ولا يحــق للمصــلحة المتعاقــدة أي ــا أن تلجــئ لمــنم  المســاواة علــى وجــه 
 2وضع علباا عملية أمام أحد المتنافسين. أو امتياتاا  
 مظهر من مظا ر ممارسة السلطة العامة لامتيازاتها يجسد دفتر الشروطثالاا:  
في شروب دفتر الشروب الذي ت عه المصلحة   التفاو فلا يجوت للمتعامل المتعاقد   

 3المتعاقد بمرادتها المنفردة.
 .دون تدخل من أي جهة أخر   بمعدادافالمصلحة المتعاقدة هي من تقوم   -
 مناسبا. ا ما ترا المصلحة المتعاقدة هي من ت ع الشروب حسا  -
بدايــة   تحــدد تــاري المصلحة المتعاقدة هي من تحدد معايير الاختيــار والانتقــاء، وهــي التــي  -

   التعاقد وبداية سحا دفتر الشروب من المصلحة المعنية.
ب يحــدد حقــو  والتزامــاا المتعاقــدين الماليــة وارداريــة والتقنيــة بشــكل دقيــق و إن دفتــر الشــر  -

ومفصل وبالتالي تمكن الأشخاص المتعاقدين مــع المصــلحة المتعاقــدة مــن ارلمــام بالقواعــد 
 4وارجراءاا التي ستطبق على علاقتهم باردارة.

فكل هذا الأمور السابقة الذكر توضم لنا ان المصــلحة المتعاقــدة تتمتــع بامتيــاتاا الســلطة 
 العامة.

 
 . 122- 121مريم مسقم، مرجع سابق، ص ص 1
اعمال،  ،  مناصرية حنان2 إدارة  أولى ماستر تخصص  لطلبة  العمومية، مطبوعة موجهة  الصفقاا  قانون  بعنوان  محاضرة 

 . 7جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، ص  
 . 144عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 3
جهاد جودي، مظاهر السلطة العامة أثناء إبرام العقد ارداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية   4

 . 3، ص 2013-2012الحقو  والعلوم السياسية، جامعة حمد خي ر بسكرة، الجزائر، 
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 المطلب الااني: امتيازات السلطة العامة في انتقاء المتعامل المتعاقد

تملــك الســلطة العامــة امتيــاتاا خاصــة تجعلهــا فــي مركــز متميــز عــن بــاقي المتعاقــدين 
معها، وتقوم بانتقاء المتعامل المتعاقد، وتبــرم الصــفقاا العموميــة وفقــا رجــراء طلــا العــرو  

الــذي يشــكل الاســتثناء، وقــد ســمي إجــراء  التفــاو وفــق إجــراء  أو الــذي يشــكل القاعــدة العامــة 
بـــمجراء التراضـــي فـــي القـــوانين الســـابقة المنظمـــة  التفـــاو طلـــا العـــرو  بالمناقصـــة وتجـــراء 
 للصفقاا العمومية في الجزائر.

 كإجراء أساسي فبرام الصفقات العمومية: طلب العروض لوالأ الفرع 

   لا: تعريف طلب العروضأو 

"طلـــا العـــرو  هـــو :طلـــا العـــرو  ب ــــ 38فـــي المـــادة  12-23وقـــد عـــرف القـــانون 
إجــراء يســتهدف الحصــول علــى عــرو  مــن عــدة متعهــدين متنافســين مــع تخصــيص الصــفقة 

، للمتعهـــد الــذي يقـــدم أحســن عـــر  مــن حيـــخ المزايــا الاقتصـــادية، مفاوضــااالعموميــة دون 
 1معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطلا  ارجراء". إلىاستنادا 

، ونلاحــن أن 247- 15وهــذا التعريــف لا يختلــي عــن التعريــف الــوارد فــي المرســوم الرئاســي
التعريف ربط العر  بالأف لية التقنية والماليــة ولــيس بفقليــة الأثمــان، ممــا يعطــي حريــة أكبــر 

 2ل دارة في اختيار المتعامل المتعاقد الأحسن وعدم تقيدها بالمةيار المالي فقط.
كما يمكن أي ا تعريف طلا العرو  على أنها طريقة تلتزم اردارة بموجبهــا باختيــار 

 3أف ل من يتعاقدون معها.  

 
 ، المرجع السابق.12-23من القانون  38المادة  1
المرسوم  2 ظل  في  العرو   طلا  طريق  عن  العمومية  الصفقاا  إبرام  تكريا،  مسعودي  قداري،  أحمد  حقريف،  الزهرة 

 . 167، ص 2019، جويلية 2، ع.2، مجلة الدراساا التجارية والاقتصادية المعاصرة، م.247-15الرئاسي 
 . 23، ص 1995، دار الفكر العربي، القاهرة ،1سليمان محمد الطماوي، العقود اردارية، ب. 3
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المناقصة الذي اعتمــدا المشــرع كقاعــدة عامــة عنــد وقد كان يسمى فيما م ى بفسلوب 
ل قانون ينظم الصــفقاا العموميــة، ولقــد مــر تعريــف المناقصــة بعــدة تعريفــاا بــدءا و إصدارا لأ
المت ــــــمن تنظــــــيم صــــــفقاا المتعامــــــل  1982-04-10المــــــؤرخ فــــــي  145-82بالمرســــــوم 

منــه علــى أنهــا: " إجــراء  33الــذي يت ــمن تعريــف المناقصــة فــي المــادة  1العمــومي املغــىا،
يســمم بمــنم الصــفقة للعــار  الــذي يطلــا أقــل الأثمــان وتشــمل العمليــاا البســيطة مــن الــنمط 

 العادي ولا تخص إلا المترشحين الوطنيين".
 2المت ــمن تنظــيم الصــفقاا العموميــة 434-91وعرفهــا بعــد ذلــك المرســوم التنفيــذي 

منه بفنه " إجراء يستهدف الحصول على عرو  مــن عــدة عارضــين   24املغىا، في المادة  
 متنافسين مع تخصيص الصفقة للعار  الذي يقدم أف ل العرو ". 

المت ــمن تنظــيم الصــفقاا العموميــة  236-10أحكام المرسوم الرئاســي    إلىوبالرجوع  
 24منه نجــد أن المشــرع أبقــى علــى نفــس التعريــف الــوارد فــي المــادة   26في المادة    3املغىا،

املغىا أعلاا وسايرا دون أي تعــديل علــى مختلــي قــوانين الصــفقاا   434  -91من المرسوم  
                           4العمومية.

وعليــه فطلــا العــرو  هــو مجموعــة مــن ارجــراءاا حــددها المشــرع مســبقا للمصــلحة 
المتعاقدة وقيدها بها في اختيار المتعامل المتعاقد، وذلك من أجــل إقامــة أكبــر قــدر ممكــن مــن 

إبــرام الصــفقة العموميــة مــع  إلــىالتنافس بين أكبر عدد ممكن من العارضين، بهــدف الوصــول 
المعــايير  إلــىالعــار  صــاحا أف ــل عطــاء مــن حيــخ المزايــا الاقتصــادية، اســتنادا فــي ذلــك 

 
،  15ة الرسمية الجزائرية، ع.المنظم للصفقاا العمومية، الجريد  1982أبريل    10المؤرخ في    145-82المرسوم الرئاسي   1

 ، املغىا. 1989
الرئاسي   2 في    434  -91المرسوم  الجريد1991نوفمبر    9المؤرخ  العمومية،  الصفقاا  تنظيم  المت من  الرسمية ،  ة 

 ،ا الملغىا.1991،  57الجزائرية، ع.
الرئاسي   3 في  236-10المرسوم  المؤرخ  الرسمية  2010أكتوبر    7،  الجريدة  العمومية،  الصفقاا  تنظيم  المت من   ،

 الملغىا. ا 2010،  58الجزائرية، ع.
 . 32، صالمرجع السابقنبيل اترايا،  4
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الموضوعية، التي تعدها مسبقا المصلحة الراغبة في التعاقد بما من شفنه أن يفمن احتياجاتهــا 
 1تحليقها من خلال إبرام الصفقة العمومية. إلىالفعلية التي تهدف  

كما أن المشرع الجزائري وضم الحــالاا التــي تظهــر فيهــا عــدم جــدو  طلــا العــرو  
 وتلك الحالاا هي:  

 عندما لا يتم استلام أي عر . -1
ــفقة  -2 ــة أي عـــر  لموضـــوع الصـ ــديم العـــرو  عـــن مطابقـ ــد تقـ ــتم ارعـــلان، بعـ عنـــدما لا يـ

 2عندما لا يكون ضمان تمويل الحاجياا.  أو ولمحتو  دفتر الشروب، 

فــي الأخيــر نجــد أن تعريــف طلــا العــرو  قــد توســع مقارنــة بتعريــف المناقصــة ســابقا 
فتوسع من جهة المعايير التي ينبغي الاعتماد عليهــا فــي مــنم الصــفقة العموميــة، لاســيما منهــا 

وذلـــك  المفاوضــةتلــك المتعلقــة بالمزايـــا الاقتصــادية، ومــن جهـــة اســتبعد أي شــكل مـــن أشــكال 
أســوة بالمشــرع الفرنســي، ويت ــمن اســتدراج العــرو  أكبــر قــدر مــن الشــفافية لاعتمادهــا علــى 

 3طابع الشكلية في كل ارجراءاا.

  طلب العروض  أشكالثانيا:  

أنواع محددة لأسلوب طلــا العــرو  يمكــن لــ دارة أن تلجــئ   12-23رد القانون  أو قد  
بقولـــه: " يمكـــن أن يكـــون طلـــا  39إليهـــا لكنـــه لـــم يعطـــي تعريفـــا لهـــا وذلـــك فـــي نـــص المـــادة 

 الآتية:  الأشكالدوليا، ويمكن إن يتم حسا    أو العرو  وطنيا و/

 
الرئاسي  ،  هيبة سردوك 1 المرسوم  العرو  في  المرفق   247-15طلا  العمومية وتفوي اا  الصفقاا  تنظيم  المت من 

ي  ، جامعة باج03، ع.12العام، دراساا وابحاث المجلة العربية للأبحاث والدراساا في العلوم ارنسانية والاجتماعية، م.
 . 151، ص2020مختار عنابة، الجزائر، 

 ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  02الفقرة  40المادة  2
سيد أحمد لكصاصي، مبدأ العلانية في الصفقاا العمومية، مجلة الدراساا المالية والمحاسبية واردارية، العدد السابع،    3

 . 82-8، ص ص  2017ةية أدرار، الجزائر، جامعة أحمد دراي
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الرئاســي  موكان يطلق على طلــا العــرو  المفتــوح فــي المرســو   طلب العروض المفتوح:  -1
منــه علــى أنهــا: "  29املغىا بمصطلم المناقصة المفتوحة وعرف  فــي المــادة   10-236

 المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشم مؤهل أن يقدم تعهدا"
ــتبدال مصـــطلم المناقصـــة المفتوحـــة بطلـــا العـــرو  المفتـــوح  وقـــام المشـــرع الجزائـــري باسـ

منــه علــى أنــه: "إجــراء  43وقــد عرفــه فــي المــادة  274-15ل مــرة فــي المرســوم الرئاســي و لأ
 يمكن من خلاله أي مترشم مؤهل أن يقدم تعهدا".  

وي من هذا الشكل بسبا عدم محدوديته أكبــر قــدر لمشــاركة المتعهــدين الــذين تــوفر فــيهم 
قصــائية، كمــا أنــه يمكــن أن يتســع إ أو شروب طلا العرو ، كما أنه لا توجــد شــروب انتقائيــة 
مــن  42هــذا حســا المــادة  1دوليــا، أو ليشــمل أطــراف أجنبيــة إذا كــان طلــا العــرو  وطنيــا 

الأعمــال التــي تتطلــا خبــرة  أو ، وعــادة مــا يتعلــق هــذا ارجــراء بالمشــاريع 247-15المرســوم 
فنيــة دقيقــة ومعمقــة كالأشــغال والتنظيــف والتجهيــز وتــتم ارحالــة فــي مثــل هــذا النــوع  ليــا مــن 

المــوردين  أو  ينالمقــاولحيــخ المبــدأ علــى صــاحا أقــل عــر ، لأنــه مــن المفتــر  أن جميــع 
العمل محل الصفقة مادام أنه لا يتطلا جوانــا فنيــة معقــدة، ومــع ذلــك فــمن  ذقادرين على تنفي 

 2ماليا. أو اردارة لا تفقد سلطتها التقديرية في تقييم العرو  فنيا  
ولكــــن فــــي مقابــــل ذلــــك فــــمن مــــا ت ــــمنته هــــذا الصــــيغة مــــن ســــعة مشــــاركة لا يــــؤدي 

 أو أكبــر قــدر مــن المنافســة، ذلــك أن هــذا العــرو  قــد لا تكــون كلهــا مطابقــة  إلــىبال ــرورة 
صـــادرة عـــن مؤسســـاا تملـــك القـــدراا التقنيـــة والماليـــة  أو تســـتجيا كليـــة لمتطلبـــاا المشـــروع، 

ال ـــرورية رنجـــات المشـــروع، لـــذلك فــــمن مـــن عيـــوب هـــذا الشــــكل هـــو وضـــع عـــرو  أمــــام 

 
محمد تواجي، تروقي محمد، طر  ابرام الصفقاا العمومية، مذكرة تخرج ضمن متطلباا نيل شهادة الماستر، تخصص  1

 . 37، ص2021- 2020قانون اداري، كلية الحقو ، جامعة احمد درارية أدرار، الجزائر،
والعلوم  ،  خ ري  حمزة2 الحقو   كلية  الماجستير،  شهادة  لنيل  مذكرة  الجزائري،  التشريع  في  العمومية  الصفقاا  مناتعاا 

 . 15، ص 2003-2002السياسية، قسم الحقو ، جامعة محمد خي ر بسكرة، الجزائر،
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المصلحة المتعاقدة بعدد أكبر مما يفخذ من وق  المصلحة المتعاقدة، دون أن يفيــد بال ــرورة 
 1سع، وبالتالي الحصول على أحسن عرو .أو في الحصول على منافسة 

ــد حيـــخ أن طلـــا طلاااب العاااروض المفتاااوح ماااو اشاااتراط قااادرات دنياااا  -2 ــو إجـــراء جديـ : وهـ
العرو  المفتوح مع اشــتراب قــدراا دنيــا لــم تشــر إليــه القــوانين الســابقة المنظمــة للصــفقاا 

على أنه: " إجراء يســمم  247-15من المرسوم الرئاسي  44العمومية، وقد عرفته المادة 
تحــددها المصــلحة  إلــيفيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروب الدنيا المؤهلــة  

المتعاقــدة مســبقا قبــل إطــلا  هــدا ارجــراء بتقــديم تعهــد ولا يــتم انتقــاء قبلــي للمترشــحين مــن 
 طرف المصلحة المتعاقدة ". 

الشــركاا، مــوردين، فنيــين وخبــراء  أو فــراد نــا اردارة بــدعوة عــدد محــدد مــن الأحيــخ تقــوم ه
 .2على أن تتوفر فيهم الشروب المالية والمهنية وحسن السيرة  مقاولين  أو 

الفقــرة الثانيــة تتعلــق فقــط  44إليهــا المــادة    أشــارامع العلم أن الشروب الدنيا المؤهلــة التــي  
 3بالقدراا المالية والمهنية والتقنية ال رورية التي تتلاءم مع طبيعة المشروع.

 طلا العرو  مع اشتراب قدراا دنيا في الحالاا التالية: إلىوتلجئ اردارة 

 في المشاريع ارنتاجية والاستثمارية. -
 المشاريع التي تتطلا السرعة في إنجاتها. -
 4تقديم خدماا فنية كاختيار المكاتا الاستشارية وميرها. -

 
 . 83، صالمرجع السابقأحمد لكصاصي،  سيد  1
 . 63، ص 2000ماجد راما الحلو، العقود اردارية والتحكيم، الدار الجامةية للطباعة والنشر،   2
 15من المرسوم الرئاسي  44أنظر المادة  3
مروان سفار طبي، طر  إبرام الصفقاا العمومية وعقود تفويض المرافق العامة بين الحرية والتقيد، مذكرة لنيل شهادة     4

الماستر، تخصص قانون عام إداري، كلية الحقو  والعلوم السياسة، قسم الحقو ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر،  
 . 26، ص 2016-2017



 الفصل الأول: امتيازات السلطة العامة في مرقلة إبرام الصفقات العمومية 

 

 22 

مع العلم أن طلا العرو  مع تحديد قدراا دنيا يقتصر فيــه تقــديم التعهــداا والعطــاءاا 
على من تتوفر فيهم الشروب والمواصفاا التي ت ــعها اردارة مســبقا، كاشــتراب الأقدميــة لمــدة 

ــد لــــبعض  أو ســــنواا مــــن الخبــــرة  10 ــابع المعقــ ــبا الطــ امــــتلاك إمكانيــــاا معينــــة، وذلــــك بســ
 .1العملياا التي تتطلا مبدئيا الخبرة وارمكاناا اللاتمة

بفســلوب الاستشــارة الانتقائيــة  236-10وسمي في ظل المرسوم   طلب العروض المحدود: -3
منـــــه والتـــــي تـــــنص علـــــى أن " الاستشـــــارة الانتقائيـــــة هـــــي إجـــــراء يكـــــون  26طبقـــــا للمـــــادة 

 " ليأو المترشحون المرخص لهم بتقديم عر  فيه هم المدعون خصيصا للليام بعد انتقاء 
على أنه:  247-15من المرسوم الرئاسي  45ويعرف طلا العرو  المحدود وفقا للمادة  

لــي مــن قبــل، مــدعوين وحــدهم و "إجراء لاستشارة اتقائية، يكون المرشــحون الــذين تــم انتقــائهم الأ
لتقديم تعهد". ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروب العــدد الأقصــى للمرشــحين 

 2.ا منهم..."5لي بخمسة اأو الذين تتم دعوتهم لتقديم تعهد، بعد انتقاء  
إمــا علــى مرحلــة   247-15من المرسوم الرئاســي  45ويجري طلا العرو  حسا المادة  

واحدة عنــدما يطلــق هــذا ارجــراء علــى أســاس مواصــفاا تقنيــة مفصــلة معــدة بــالرجوع لمقــاييس 
 46علــى مــرحلتين طبقــا لأحكــام المـــادة  أو متطلبــاا وظيفيــة،  أو نجاعــة يتعــين بلومهــا  أو و/

عنــدما يطلــق ارجــراء علــى أســاس برنــام  وظيفــي، إذا لــم تكــن  3مــن نفــس المرســوم كاســتثناء،
 المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها، بصفة دراساا.

كمــا يمكــن للمصــلحة المتعاقــدة الليــام باستشــارة مباشــرة للمتعــاملين الاقتصــاديين المــؤهلين 
لــي بمناســبة انجــات أو المسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء 

 
 . 31محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  1
 ، المرجع السابق. 247-15من المرسوم الراسي  45أنظر المادة  2
 ، المرجع السابق. 247-15من المرسوم الراسي  46أنظر المادة  3
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ــة  ــية مركبـ ــاا هندسـ ــة  أو عمليـ ــة خاصـ ــابع  أو ذاا أهميـ ــة ذاا طـ ــواتم خاصـ ــاء لـ ــاا انتقـ عمليـ
 1ا سنواا.03كل ثلاث ا  ليو الأتكراري. وفي هذا الحالة يجا تجديد الانتقاء  

 أنوهــذا ارجــراء يطلــق عليــه فــي التنظيمــاا العربيــة بطلــا العــرو  علــى مــرحلتين، إلا 
هدا المصــطلم لا يصــم فــي تنظــيم الصــفقاا العموميــة الجزائريــة، التــي نصــ  علــى أن طلــا 
العـــرو  المحـــدود يكـــون بنـــوعين اطلـــا العـــرو  المحـــدود علـــى مرحلـــة، وطلـــا العـــرو  

   2المحدود على مرحلتينا.
التـــي  وقـــد احــتفن بهــا كـــمجراء ربــرام الصـــفقاا العموميــة مــع تعـــديل إجراءاتهــا المسااابقة: -4

عــن أي  إبعادهــاأصــبح  تتســم بالدقــة والهــدف مــن ذلــك تقيــد اردارة قــدر ارمكــان بهــدف 
 .3صورة من صور الفساد المالي
مـــــن  47وعرفـــــ  المســـــابقة بـــــنص المـــــادة  Concours،4ويعبـــــر عنهـــــا باللغـــــة الفرنســـــية 

على أنها: '' إجراء ي ع رجــال الفــن فــي منافســة لاختيــار، بعــد رأي لجنــة   247-15المرسوم  
مشـــروع مصـــمم اســـتجابة لبرنـــام  أعـــدا  أو أدنـــاا، مخطـــط  48التحكـــيم المـــذكورة فـــي المـــادة 

 أو جماليــة  أو اقتصــادية  أو صــاحا المشــروع قصــد انجــات عمليــة تشــتمل علــى جوانــا تقنيــة 
 5"فنية خاصة، قبل منم الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة.

ــابقة الـــذي قـــدم أحســـن عـــر  مـــن الناحيـــة  مفاوضـــااوتمـــنم الصـــفقة بعـــد ال للفـــائز بالمسـ
 الاقتصادية.

 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  45ة أنظر الماد 1
كن 2 العلوم  اعبد الله  مجلة  العام،  المرفق  وتفوي اا  العمومية  الصفقاا  تنظيم  في  المحدود  العرو   طلا  أسلوب  وي، 

 . 1719، ص  2019، جامعة لخ ر حمة الوادي، الجزائر،01، ع.10القانونية والسياسية، م.
 . 41، صالمرجع السابقتواجي محمد، تروقي محمد،  3
 . 41، صالمرجع السابقنبيل اترايا،  4
 ، المرجع السابق. 247-15من المرسوم الراسي  47أنظر المادة  5
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ــيم والتعميـــر  ــة ارقلـ ــي مجـــال تهي ـ ــيما فـ ــابقة لاسـ ــدة رجـــراء المسـ ــلحة المتعاقـ ــئ المصـ وتلجـ
 .1معالجة المعلوماا... "  أو والهندسة المعمارية والهندسة، 

لهــا مهمــة  أعطــىأن المشــرع اســتحدث لجنــة التحكــيم والتــي  47والملاحن من نــص المــادة 
 تقييم عرو  المتعاملين المتعاقدين.

مفتوحة مع اشتراب قدراا دنيــا، وتكــون مســابقة ارشــراف علــى  أو وتكون المسابقة محدودة 
ــام  ــابقة علــــى برنــــام  ونظــ ــا يجــــا أن يشــــتمل دفتــــر شــــروب المســ ــا كمــ ارنجــــات محــــددة وجوبــ

لــي عنــد و يجا أن ينص دفتــر الشــروب علــى كيفيــاا الانتقــاء الأ  ذلك  إلىالمسابقة، بارضافة  
الاقت ــاء، وتنظــيم المســابقة، ويجــا أن يحــدد دفتــر الشــروب المتعلــق بمســابقة مشــروع انجــات 

 أشغال، الغلاف المالي التقديري للأشغال.

ة ملفــاا ف ــتقــديم أظر  إلــىلــى أو فــي إطــار مســابقة محــدودة، يــدعى المرشــحون فــي مرحلــة 
 الترشيحاا فقط.

ة العــر  التقنــي ف ــتقــديم أظر  إلــىوبعــد فــتم أظرفــة ملفــاا الترشــيحاا وتقييمهــا، لا يــدعى 
لــــي، يمكــــن للمصــــلحة و والخــــدماا والعــــر  المــــالي إلا المرشــــحون الــــذي جــــر  انتقــــاءهم الأ

المتعاقـــدة أن تحـــدد فـــي دفتـــر الشـــروب العـــدد الأقصـــى للمرشـــحين الـــذين ســـتتم دعـــوتهم لتقـــديم 
 لي لخمسة منهم.أو تعهداتهم بعد انتقاء  

مــن  40عــدم جــدو  المســابقة حســا الشــروب المنصــوص عليهــا فــي المــادة  إعــلانويــتم  
 247.2-15المرسوم الرئاسي 

 ويتم تقديم خدماا المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أع اء مؤهلين

 
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  47دة أنظر الما 1
 ، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  40دة أنظر الما 2
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في الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين، وتحــدد تشــكيلة لجنــة التحكــيم بموجــا مقــرر مــن 
رئيس المجلس الشــعبي البلــدي المعنــي، ويمــنم   أو الوالي    أو الوتير    أو مسؤول الهي ة العمومية  

ــوم  ــدد بموجـــا مرسـ ــاا تحـ ــاا حســـا نســـا وكيفيـ ــابقاا تعوي ـ ــيم المسـ ــان تحكـ ــاء لجـ لأع ـ
 تنفيذي.

رئــيس  إلى إرسالهاأظرفة المسابقة قبل  إمفالويتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان  
ــة  ــدا الأظرفـ ــال هـ ــمان إمفـ ــا ضـ ــيم، ويجـ ــة التحكـ ــىلجنـ ــة  إلـ ــر لجنـ ــى مح ـ ــع علـ ــة التوقيـ مايـ

التحكــيم، ويرســل رئــيس لجنــة التحكــيم مح ــر الجلســة مرفقــا بــرأي معلــل يبــرت عنــد الاحتمــال 
 إذاالمصلحة المتعاقدة، وفي حالة مــا  إلىضرورة توضيم بعض الجوانا المرتبطة بالخدماا 

أبـــرتا لجنـــة التحكـــيم ضـــرورة توضـــيم بعـــض جوانـــا الخـــدماا فمنـــه يتعـــين علـــى المصـــلحة 
ــائزين المعني ــ أو المتعاقــدة أن تخطــر الفــائز  ن كتابيــا لتقــديم التوضــيحاا المطلوبــة، وتكــون ي الف

ا ألا ترد أي معلومــة تتعلــق بملــض العــر  الأجوبة المكتوبة جزء لا يتجزأ من عروضهم، ويج 
ــذا  ــة رفــــض هــ ــ  طائلــ ــة، تحــ ــة العــــرو  التقنيــ ــي أظرفــ ــدماا، ولا فــ ــة الخــ ــي أظرفــ ــالي فــ المــ

 1العرو ...".

وقــد كيــف إجــراء طلــا العــرو  بمرفاقــه بالمســابقة ليــتلاءم مــع طبيعــة الخدمــة، إذ فــي 
كثير من الحالاا لا تستطيع اردارة العامة تحديد الخدمة مسبقا كما هو معــروف فــي القاعــدة 

ماليــة  أو المســابقة إلا إذا كانــ  هنــاك أســباب تقنيــة  إلــىالعامة، وبالتالي فمنه لا يمكــن اللجــوء 
 .  2جمالية تستدعي إقامة أبحاث خاصة  أو 

 

 

 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  48أنظر المادة  1
برام العقود اردارية في نطا  صفقاا المتعاقد العمومي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، عملية إ،  قدوج حمامة2

 . 83، ص2002فرع إدارة ومالية عامة، جامعة الجزائر،
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 ثالاا: إجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض

 إلــىإن عمليــة إبــرام الصــفقاا العموميــة عــن طريــق طلــا العــرو  تمــر بعــدة مراحــل 
، ميـــر أن المصـــلحة المتعاقـــدة لا تســـتطيع مباشـــرة هـــذا يـــذالتنفمايـــة تجســـيدها ودخولهـــا حيـــز 

مــا يطلــق عليــه اســم "رخصــة البرنــام "، إذ  أو المراحل إلا بعد حصولها علــى الاعتمــاد المــالي 
تحمـــل الالتزامـــاا الماليـــة إلا إذا كـــان هنـــاك الاعتمـــاد الـــذي  أو أنهـــا ميـــر قـــادرة علـــى التعاقـــد 

   1يغطي هذا الالتزاماا.

عــر  إجــراءاا إبــرام الصــفقاا العموميــة عــن طريــق  ســنحاولومــن خــلال هــذا العنصــر 
 ماية إرساء واعتماد الصفقة. إلىأسلوب طلا العرو  من بداية إعداد دفتر الشروب 

ســابقا فــمن اردارة وقبــل ارعــلان عــن الصــفقة العموميــة  تناولنــاوكمــا    إعداد دفتر الشروط: -1
تقـــوم بمعـــداد دفتـــر الشـــروب بمرادتهـــا المنفـــردة، بمـــا لهـــا مـــن امتيـــاتاا الســـلطة العامـــة، مـــع 

 ضرورة خ وعه لرقابة لجان الصفقاا العمومية قبل ارعلان عن طلا العرو .
ــادة  ــلحة  247،2-15مـــن المرســـوم الرئاســـي  63ونصـــ  المـ ــام المصـ علـــى وجـــوب قيـ

المتعاقدة بوضع دفتر الشــروب والوثــائق المطلوبــة تحــ  تصــرف المؤسســاا، كمــا أكــدا علــى 
ن ي مــن طــرف ممثليهــا المعني ــ أو المتعهــد  أو وجــوب ســحا دفتــر الشــروب مــن طــرف المترشــم 

وجـــوب ســـحا دفتـــر الشـــروب فـــي إطـــار تجمـــع مؤقـــ  للمؤسســـاا، مـــن  إلـــىلـــذلك بارضـــافة 
مــن طــرف ممثليــه المعينــين لــذلك، إلا إذا تــم الاتفــا  عــل خــلاف ذلــك فــي  أو طــرف الوكيــل 
 اتفاقيه التجميع.

 
مانع 1 الحفين  الرقا  إبرامطر   ،  عبد  كيفية  العمومية  شهادة  بالصفقاا  لنيل  مذكرة  الجزائري،  القانون  ظل  في  عليها  ة 

تلمسان،   القايد  بكر  ابي  جامعة  الحقو ،  قسم  السياسية،  والعلوم  الحقو   كلية  العام،  القانون  تخصص  الماجستير، 
 .69، ص 2008-2007الجزائر،
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مــا يجــا أن يحتويــه دفتــر الشــروب حيــخ جــاء  1مــن نفــس المرســوم،  64وذكرا المــادة  
فيهــا: "يحتــوي ملــي استشــارة المؤسســاا الــذي يوضــع تحــ  تصــرف المتعهــدين علــى جميـــع 

 المعلوماا ال رورية التي تمكنهم من تقديم عرو  مقبولة لاسيما ما يفتي:  
ــة  - ــاا بمـــا فـــي ذلـــك الوصـــي  أو الوصـــي الـــدقيق لموضـــوع الخـــدماا المطلوبـ كـــل المتطلبـ

الخــدماا، كــذلك  أو التقني وتثباا المطابقة، والمقاييس التي يجا أن تتوفر في المنتجــاا  
 الرسوم والتعليماا ال رورية إن اقت ى الأمر ذلك. أو التصاميم  

 الشروب ذاا الطابع الاقتصادي والتقني، وال ماناا المالية حسا الحالة. -
 الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين، أو المعلوماا   -
 اللغاا الواجا استعمالها في تقديم التعهداا والوثائق التي تصاحبها. أو اللغة  -
 كفياا التسديد وعملية العر ، إذا اقت ى الأمر ذلك. -
كــل الكيفيــاا الأخــر  والشــروب التــي تحــددها المصــلحة المتعاقــدة والتــي يجــا أن تخ ــع  -

 لها الصفقة. 
 الأجل الممنوح للتح ير العرو . -
 الأسعار.    أو أجل صلاحية العرو    -
 والشكلية والحجة القانونية المعتمدة فيه.،   رو تاري  وساعة إيداع الع -
 تاري  وساعة فتم الأظرفة. -
 العنوان الدقيق حيخ يجا أن تودع التعهداا." -
لاا اارشــهار الصــحفي إلزاميــا فــي الح ــ إلــىيكــون اللجــوء  افعاا ن عاان طلااب العااروض: -2

 التالية: 
 طلا العرو  المفتوح، -
 طلا العرو  المفتوح مع اشتراب قدراا دنيا، -
 طلا العرو  المحدود، -
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 المسابقة، -
 1التراضي بعد الاستشارة، عن الاقت اء. -

بنشــر  ارشــهار إلــىونلاحــن أن المشــرع الجزائــري قــد فــر  علــى اردارة المتعاقــدة اللجــوء 
ارعـــلان عـــن طلـــا العـــرو  بصـــورا المختلفـــة، وهـــذا مـــن أجـــل تحقيـــق جملـــة مـــن الأهـــداف 

 وهي:  
 إعلام أكبر عدد من المترشحين.  محاولة -
 إضفاء الشفافية والنزاهة على العمل ارداري. -
 تمكين اردارة المتعاقدة من اختيار أف ل العرو . -
 بين المتنافسين. المساواة تجسيد مبدأ علنية الصفقة ومبدأ   -
 .2العرو تحديد الشروب التقنية الاقتصادية والمالية والتجارية رعداد   -

 يحتوي ارعلان عن طلا العرو  على البياناا ارلزامية التالية: أنكما انه يجا  
 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي، -
 كيفية طلا العرو ، -
 ،ليو الأالانتقاء    أو شروب التفهيل  -
 موضوع العملية، -
الشــروب  حكــام دفتــرأ إلــىقائمــة مــوجزة بالمســتنداا المطلوبــة مــع إحالــة القائمــة المفصــلة  -

 ذاا الصلة،
 مدة تح ير العرو  ومكان اريداع، -
 مدة صلاحية العرو ، -
 اقت ى الأمر. إنكفالة التعهد،   إلزامية -
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تقــديم العــرو  فــي ظــرف مغلــق بمحكــام، تكتــا عليــه عبــارة" لا يفــتم إلا مــن طــرف لجنــة  -
 فتم الأظرفة وتقييم العرو " ومراجع تليم العرو .

 1ثمن الوثائق عند الاقت اء. -

، نجــد أنهــا حــددا لغــة 247-15مــن المرســوم الرئاســي   65نص المادة    إلىوبالرجوع  
 ووسائل نشر ارعلان وهي:

 طلا العرو  باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل،  إعلانيحرر   -
، وعلــى الأقــل وفــي جريــدتين يــوميتين وطنيتــين 2فــي النشــرة الرســمية إجباريــاينشــر ارعــلان  -

 موتعتين على المستو  الوطني.
 جهويتين.  أو طلا العرو  في يوميتين محليتين    إعلاننشر   -
ــالمقراا المعنيـــــة: الولايـــــة، البلـــــدياا، مـــــرف التجـــــارة  - إلصـــــا  إعـــــلان طلـــــا العـــــرو  بـــ

والصــــناعة الصــــناعة التقليديــــة والحــــرف، والفلاحــــة للولايــــة، المديريــــة التقنيــــة المعنيــــة فــــي 
 الولاية.

تعتبــر مرحلــة إيــداع العــرو  مــن طــرف المتعهــدين  إيااداع العااروض )تقااديم العطاااءات(: -3
المرحلــة التــي تلـــي مرحلــة ارعـــلان عــن طلــا العـــرو ، حيــخ يقـــوم المترشــحون بوضـــع 
ــا  ــالي، وهـــذا طبقـ ملفـــاا الترشـــم لـــد  اردارة مـــرفقين بملـــي الترشـــم والعـــر  التقنـــي والمـ

 3لمواصفاا الصفقة المعلنة من طرف اردارة.
والعطــاءاا هــي العــرو  التــي يتقــدم بهــا الأفــراد فــي طلــا العــرو ، التــي تبــين مــن 
خلالهــا الوصـــي الفنـــي لمـــا يســتطيع المقـــدم الليـــام بـــه وفقــا للمواصـــفاا المطروحـــة فـــي طلـــا 
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ي علــى أساســه إبــرام العقــد العــرو ، كــذا تحديــد الســعر الــذي يقترحــه العــار ، والــذي يرت  ــ
 1رسي عليه طلا العو .  فيما لو 

مكـــن للمصـــلحة المتعاقـــدة تمديـــد الأجـــل المحـــدد لتح ـــير العـــرو  إذا اقت ـــ  ي  كمـــا
ــر  ــحبوا دفتـ ــم أن سـ ــبق لهـ ــذين سـ ــين الـ ــعار المتنافسـ ــوم بمشـ ــى أن تقـ ــك، علـ ــروف ذلـ بعـــض الظـ
الشــروب مــن خــلال وســائل النشــر المخصصــة لــذلك. كمــا ينبغــي تقــديم العــرو  خــلال المــدة 

يـــوم صـــدور  لأو المحـــددة مـــن المصـــلحة المتعاقـــدة فـــي ارعـــلان، علـــى أن يبـــدأ تقـــديمها مـــن 
يــداع العــرو  ارعــلان فــي وســائل النشــر المخصصــة لــذلك، مــع إدراج تــاري  و خــر ســاعة ر

 2ظرفة في دفتر الشروب قبل تسليمه للمتعهدين.وتاري  وساعة فتم الأ
أحسن المشرع الجزائــري عنــدما فــر  علــى المصــلحة المتعاقــدة، عنــد اختيارهــا الأجــل   وقد

المحدد لتح ــير العــرو ، حتــى يكــون مــن شــفن هــذا الأجــل فســم المجــال الواســع والمشــاركة 
 3لأكبر عدد من المتنافسين.

وتتــولى هاتــه المهمــة لجنــة فــتم الأظرفــة وتلــيم العــرو  حيــخ دراسة وإرساااء العااروض:   -4
تتمتع بصلاحياا إداريــة وتقنيــة تســمم لهــا بدراســة عــرو  المترشــحين وتقــديم الاقتراحــاا 

ارعــلان عــن عــدم جــدو   أو اردارة مــا تــراا مناســبا بــفن تقــوم بمــنم الصــفقة   لتتحــددالمبررة  
 إلغاء المنم المؤق  للصفقة وتصدر في هذا الشفن رأيا مبررا.  أو  ارجراءاا

ــلطة  ــيم العـــرو  بسـ ــة وتلـ ــتم الأظرفـ ــة فـ ــاذولا تتمتـــع لجنـ ــائي الخـــاص  اتخـ ــرار النهـ القـ
 اتخــاذيعود للمصلحة المتعاقدة وحــدها صــلاحية  إنمابالصفقة فاللجنة هي ة رقابية إدارية فقط، 

ــتم  ــا يـ ــولين مـــن طـــرف اللجنـــة، كمـ ــد المتعهـــدين المقبـ ــفقة علـــى أحـ ــاء المؤقـــ  للصـ قـــرار اررسـ
 4ارعلان عن المنم المؤق  في نفس الجرائد التي نشر فيها طلا العرو .
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حلــة أخيــرة لــدخول الصــفقة حيــز يعتبر اعتماد طلا العرو  كمر اعتماد طلب العروض:   -5
 1فالاعتماد يجعل العقد نهائيا.  يذالتنف

 إلالا تصــم الصــفقاا العموميــة ولا تتكــون نهائيــة  12-23من القانون  10فحسا المادة  
 إلــىإذا وافق  عليها السلطة المختصة، ويمكن لهذا السلطة المختصة أن تفو  صــلاحياتها 

 المسؤولين بمبرام تنفيذ الصفقاا العمومية مع التقيد بالتشريع والتنظيم المعمول به.
 رابعا: مظا ر السلطة العامة في إجراءات افبرام

 تعيين لجنة الفتم والتقييم من خلال مسؤول المصلحة المتعاقدة. -
 من خلال تسيير عملية الابرام. -
 تحديد المواعيد الخاصة بالفتم. -
 تحديد المواعيد الخاصة بالتقييم. -
 مناسبا. ا ما ترا المصلحة المتعاقدة هي التي تعلن عن طلا العرو  وفق   -

 كاستاناء فبرام الصفقة    التفاوضالفرع الااني:  
ــان  ــل إذا كـ ــاركة لكـ ــق المشـ ــل حـ ــي تكفـ ــة التـ ــد العامـ ــو القاعـ ــرو  هـ ــلوب طلـــا العـ أسـ

 إلـــىهـــو اســـتثناء علـــى القاعـــدة العامـــة ونتطـــر  فيمـــا يلـــي  التفـــاو المرشـــحين، وان أســـلوب 
بارضــافة الــى طــر  ابــرام الصــفقاا العموميــة عــن طريــق  أشــكالهتعريــف التراضــي مــع ذكــر 

 .التفاو 
 التفاوض: تعريف  لاأو 

وقــد كــان يطلــق علــى هــدا ارجــراء ســابقا بــمجراء التراضــي، ولقــد اهــتم المشــرع الجزائــري 
عبـــر المراحـــل  «Gré à Gré»بتعريـــف التراضـــي الـــذي عبـــر عنـــه المشـــرع الفرنســـي ب 

 2التشريةية المختلفة للصفقاا العمومية.

 
 . 303، صالمرجع السابق عمار بوضياف،  1
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 . 58، ص2013الحقو  والعلوم السياسية، جامعة محمد خي ر بسكرة، الجزائر، 
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 247-15مــن المرســوم الرئاســي  41فنجد أن المشرع عرف التراضي في نص المــادة 
 إلــــــىعلــــــى أنــــــه " إجــــــراء تخصــــــيص صــــــفقة لمتعامــــــل متعاقــــــد واحــــــد دون الــــــدعوة الشــــــكلية 

 المنافسة...".
كمــا يمكـــن تعريفــه بفنـــه "ذلــك الأســـلوب الاســتثنائي فـــي التعاقــد الـــذي تقــوم بـــه الســـلطة 
المختصــــة دون التقيــــد بشــــكلياا طلــــا العــــرو ، وذلــــك فــــي إطــــار المنافســــة المفتوحــــة مــــع 
المرشــحين للتعاقــد مــع الاحتفــاظ بالحريــة الكاملــة فــي اختيــار المتعامــل المناســا بشــرب الالتــزام 

 1".ارجراءبالقواعد المنظمة لهذا 

المشــرع الجزائــري أتــى بمصــطلم جديــد وهــو إجــراء  أننجــد  12-23وبصــدور القــانون 
 كبديل لمصطلم التراضي. التفاو 

ــاو ويعــــــرف  ــة  التفــــ ــل  أو ب "مناقشــــ ــدة أطــــــراف للتوصــــ ــين عــــ ــادل الآراء بــــ ــىتبــــ  إلــــ
 .2..."اتفا 

ــادة   ــي المـــ ــاء فـــ ــانون  40حيـــــخ جـــ ــن القـــ ــراء 12-23مـــ ــاو : "إجـــ ــراء  التفـــ ــو إجـــ هـــ
 3..".المنافسة. إلىتخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعو  الشكلية 

مــن  41أبقــي عــل نفــس تعريــف المــادة  40فــي المــادة  12-23القــانون  أنفــالملاحن 
، وتغيـــــر مصـــــطلم التفـــــاو مـــــع تغيـــــر مصـــــطلم التراضـــــي بمصـــــطلم  247-15المرســـــوم 

 المتعامل المتعاقد بالمتعامل الاقتصادي.

ة ـ ين الســـابقة المنظم ــــمـــا كـــان يســـمى بالتراضـــي فـــي القـــوان  أو  التفـــاو  أنونســـتنت  
ــف ــو إلا  قااللصـ ــا هـ ــة مـ ــراءالعموميـ ــر  إجـ ــه يعتبـ ــا انـ ــة، كمـ ــفقاا العموميـ ــرام الصـ ــتثنائي ربـ اسـ

 
 . 205، ص2005، ديوان المطبوعاا الجامةية، الجزائر، 3، ب.2عمار عوابدي، القانون ارداري، النشاب ارداري، ج. 1
عند أبرام العقود   التفاو دراسة مقارنة لأحكام    -العقود اردارية: القاعدة والاستثناءاا  إبرامعند    التفاو ،  صادقي عباس2

الباحخ لدراساا القانونية والسياسية،    رنسا ومصر والجزائر، مجلة الأستاذالمدنية ومد  انطباقها على العقود اردارية في ف
 . 407، ص2020، جامعة أبو بكر القايد تلمسان، الجزائر، 02، ع.05م.
 ، المرجع السابق. 12-23من القانون  40أنظر المادة  3



 الفصل الأول: امتيازات السلطة العامة في مرقلة إبرام الصفقات العمومية 

 

 33 

الأسلوب الأكثر مرونة لأنــه يتــرك لــ دارة حريــة أكبــر فــي اختيــار المتعامــل الــذي تتعاقــد معــه، 
 .1وتنعكس مرونة أسلوب التراضي من خلال الدعوة للتعاقد في إطارا

حيـــخ تتحـــرر اردارة مـــن ارجـــراءاا الشـــكلية المتبعـــة فـــي طلـــا العـــرو  وهنـــا تبـــرت 
 التراضي.  أشكال إلىمرونة التراضي مقارنة بطلا العرو  ومن ثم سنتطر   

 التفاوض  أشكالثانيا:  

ــاء مصـــطلم  المباشااار: التفااااوض-1 ــاو وقـــد جـ ــو  مصـــطلم التراضـــي  التفـ المباشـــر عـ
تلجــئ إليــه المصــلحة المتعاقــدة فــي حالــة فشــل   الــذيالبسيط، والتراضي البسيط هو الشــكل  

ــدعو   ــىالـ ــر للمص ـــ إلـ ــل الخيـــار المباشـ ــيط يمثـ ــين أن التراضـــي البسـ ــي حـ حة لالتنـــافس، فـ
دون الــدعو  للمنافســة وذلــك بهــدف الحفــاظ  التفــاو المتعاقــدة والــذي يكــون مبنــي علــى 

 2على المصلحة العامة.
المباشر ما هو إلا قاعدة اســتثنائية علــى طلــا العــرو  لا يمكــن اللجــوء  التفاو وتجراء  

 وهي: 12-23من القانون  41إليه إلا في الحالاا المحددة قانونا في المادة 
ــةية  - ــل وضــ ــد يحتــ ــادي وحيــ ــل اقتصــ ــد متعامــ ــى يــ ــاا إلا علــ ــذ العمليــ ــن تنفيــ ــدما لا يمكــ عنــ

ــة،  ــو  حصــــرية  أو احتكاريــ ــة حقــ ــة  أو لحمايــ ــاراا تقنيــ ــة  أو لاعتبــ ــم  أو ثقافيــ ــة. وتوضــ فنيــ
العمليـــاا المعنيـــة بالاعتبـــاراا الثقافيـــة والفنيـــة بموجـــا قـــرار مشـــترك بـــين الـــوتير المعنـــي 

 .والوتير المكلي بالمالية

 
أسلوب     1 الجزائر  في  التراضي  صفقاا  محمد،  بن  السياسة    إبراممحمد  دفاتر  مجلة  مام ة،  قانونية  ب وابط  خاص 

 . 175، ص2015، جوان  13والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ع.
، مذكرة لنيل شهادة 247-15ي ضوء المرسم  فالصفقاا العمومية    إبرام، المستجد في كيفياا  كميلة بوعزة  محمد حميم، 2

الماستر أكاديمي، تخص قانون عام للأعمال، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم الحقو ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  
 . 38، ص 2018-2017الجزائر، 
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عنــدما يتعلــق الأمــر بترقيــة المؤسســاا الناشــ ة الحاملــة للعلامــة، كمــا هــي معرفــة بموجــا  -
التشــريع والتنظــيم المعمــول بهمــا، مقدمــة الخــدماا فــي مجــال الرقمنــة والابتكــار، بشــرب أن 

 .تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة
ــة الاســتعجال المعلــل بوجــود خطــر يهــدد اســتثمارا  -  أو ملكــا للمصــلحة المتعاقــدة  أو فــي حال

فــي  أو اســتثمار قــد تجســد فــي الميــدان،  أو بخطــر داهــم يتعــر  لــه ملــك  أو النظــام العــام 
الطبيةيــة، ولا يســعه  أو الكــوارث التكنولوجيــة   أو حالة الطوارب المرتبطة بالأتماا الصحية  
العمومية، بشرب أنه لم يكن في وسع المصــلحة   التكيف مع أجال إجراءاا إبرام الصفقاا

ــة الاســتعجال، وألا تكــون نتيجــة  ــة  منــاورااالمتعاقــدة توقــع الظــروف المســببة لحال للمماطل
 .من طرفها

فــي حالــة تمــوين مســتعجل مخصــص ل ــمان تــوفير حاجــاا الســكان الأساســية، بشــرب أن  -
الظروف التي استوجب  هذا الاســتعجال لــم تكــن متوقعــة مــن المصــلحة المتعاقــدة ولــم تكــن 

 .للمماطلة من طرفها مناوراانتيجة  
لويــة وذي أهميــة وطنيــة يكتســي طابعــا اســتعجاليا، ولا أو عنــدما يتعلــق الأمــر بمشــروع ذي  -

ــي  ــروف التـ ــرب أن الظـ ــة، بشـ ــفقاا العموميـ ــرام الصـ ــراءاا إبـ ــال إجـ ــع أجـ ــف مـ ــعه التكيـ يسـ
 منــاوراااستوجب  هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجــة 

هــذا الطريقــة الاســتثنائية ربــرام  إلــىللمماطلة من طرفها. وفي هذا الحالــة، يخ ــع اللجــوء 
يفــو   أو  يســاوي الموافقة المسبقة من مجلس الوتراء، إذا كــان مبلــض الصــفقة   إلىالصفقاا  

ــار ا ــر دينـ ــرة ملاييـ ــىدجا، و  10.000.000.000عشـ ــاع  تلـ ــاء اجتمـ ــبقة أثنـ ــة المسـ الموافقـ
 .الحكومة إذا كان مبلض الصفقة يقل من المبلض السالي الذكر

الأداة الوطنية ل نتاج. وفــي هــذا الحالــة، يجــا أن  أو عندما يتعلق الأمر بترقية ارنتاج و/ -
الموافقـــة المســـبقة مـــن  إلـــىهـــذا الطريقـــة الاســـتثنائية ربـــرام الصـــفقاا  إلـــىيخ ـــع اللجـــوء 

ــفقة  ــض الصــــــ ــاوي مجلــــــــس الــــــــوتراء إذا كــــــــان مبلــــــ ــار  أو  يســــــ يفــــــــو  عشــــــــرة ملاييــــــــر دينــــــ
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الموافقــة المســبقة أثنــاء اجتمــاع الحكومــة إذا كــان مبلــض  تلــىدجا، و  10.000.000.000ا
  الصفقة يقل عن المبلض سالي الذكر.

بالنســبة للصــفقاا العموميــة المبرمــة مــن طــرف المصــالم المتعاقــدة مــع مؤسســة عموميــة    -
 أو االمطـــة الأخيـــرةا مـــن هـــذا القـــانون، عنـــدما يمـــنم نـــص تشـــريعي  9مـــذكورة فـــي المـــادة 

عنــدما تنجــز هــذا  أو الخدمــة العموميــة،  ةا المؤسســة حقــا حصــريا للليــام بمهم ــتنظيمــي لهــذ
المؤسسة كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المذكورة في المادة 

 .1من هذا القانون  9

مـــن ارجـــراءاا التـــي  هـــار لتحر وتجـــد اردارة نفســـها فـــي هـــذا الحالـــة فـــي حريـــة تامـــة وذلـــك 
 2يتطلبها طلا العرو  لتتعاقد بشكل مباشر وسريع وبمجراءاا مختصرة.

الشــكل  وقد كــان يطلــق عليــه باســم التراضــي بعــد الاستشــارة وهــو بعد الاستشارة:    التفاوض-1
    رقــم مــن المرســوم الرئاســي 41الآخــر مــن أشــكال التراضــي المنصــوص عليــه فــي المــادة 

ــارة بكــــل  أو التــــي تــــنص"..  15-247 ــذا الاستشــ ــنظم هــ ــد الاستشــــارة تــ شــــكل تراضــــي بعــ
 الوسائل المكتوبة الملائمة."

ويعــرف التراضــي بعــد الاستشــارة عــل أنــه ذلــك ارجــراء الــذي مــن خلالــه يمكــن أن تبــرم 
ضاع السو  وحالة المتعــاملين أو بموجبه المصلحة المتعاقدة الصفقة بعد استشارة مسبقة حول 

، الأخــــر  الاقتصــــاديين، والتــــي تــــتم بكــــل الطــــر  المكتوبــــة المخصصــــة لــــذلك دون الشــــكلياا 
ــائل المكتوبــــة فــــي نشــــر ارعــــلان ويعلــــق علــــى لوحــــة إعلانــــاا المصــــلحة  وتتمثــــل هــــذا الوســ

 المتعاقد، ويت من ارعلان ما يلي:

 عه.ضو و ومطبيعة المشروع  -
 طريقة منم الصفقة. -

 
 . المرجع السابق.12-23من القانون  41المادة  1
 . 36، صالمرجع السابق، كميلة بوعزة، حميم محمد2
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 الشروب المطلوب توافرها في المتعاملين. -
 1مدة إيداع العرو . -

أما الأهداف التي تحققها الاستشارة عن طريق التراضي أنها تمكن المصلحة المتعاقدة 
من التفكد من القدراا التقنية والتجارية والمالية للأطراف المدعوة، بما ي من لهــا حســن تنفيــذ 

لهــا المشــرع أن تســلك الســبل  أجــاتبالمتعاملين الأجانــا، وقــد   الأمرالصفقة، خاصة إذا تعلق  
القانونية لتفكد من قــدراتهم وذلــك بالاســتعانة بالبطاقــاا الوطنيــة والقطاعيــة الموجــودة علــى كــل 

 2مستو  مصلحة متعاقدة.

مير فقط في المصــطلحاا دون أي تغيــر فعلــي   12-23وفي الأخير نجد أن القانون  
المباشـــر هـــو نفســـه التراضـــي البســـيط حســـا المرســـوم الرئاســـي  التفـــاو فـــي ارجـــراءاا وأن 

 بعد الاستشارة والتراضي بعد الاستشارة.  للتفاو ونفس الشيء بالنسبة   15-247

مــن  42بعــد الاستشــارة حســا المــادة  التفــاو إجــراء  إلــىالمصــلحة المتعاقــدة  وتلجــف
 :الآتيةالحالاا   12-23القانون 

 .عندما يعلن عدم جدو  طلا العرو  للمرة الثانية -
 إلىفي حالة صفقاا الدراساا واللواتم والخدماا الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء  -

ب ــعي مســتو  المنافســة  أو طلا عرو . وتحدد خصوصية هذا الصــفقاا بموضــوعها 
 .بالطابع السري للخدماا  أو 
 .في حالة صفقاا الأشغال المتصلة بممارسة المهام السيادية للمؤسساا التابعة للدولة -
في حالة الصفقاا الممنوحة التــي كانــ  محــل فســ ، وكانــ  طبيعتهــا لا تــتلاءم مــع أجــال  -

 طلا عرو  جديد.

 
 . 223، صالمرجع السابق عمار بوضياف،  1
ص قانون، كلية الحقو   ص  لياا موجهة الفساد في مجال الصفقاا العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراا، تختياب،   نادية2

 . 112-111، ص ص2014-2013والعلوم السياسية، قسم الحقو ، جامعة مولود معمري تيزي وتو، الجزائر، 
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فــي إطــار اتفاقــاا  أو الحكــومي  التعــاون  إســتراتيجيةفــي حالــة العمليــاا المنجــزة فــي إطــار  -
هبــاا عنــدما  أو مشــاريع تنمويــة  إلــىثنائيــة تتعلــق بــالتمويلاا الامتياتيــة وتحويــل الــديون 

تــــنص اتفاقــــاا التمويــــل الســــالفة الــــذكر علــــى ذلــــك، وفــــي هــــذا الحالــــة، يمكــــن للمصــــلحة 
البلــد  أو ، لــىو الأالمتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسساا البلد المعني فقط في الحالــة 

  المقدم للأموال في الحالاا الأخر .

 التفاوضالصفقة العمومية بطريق   إبرامثالاا: إجراءات  

يعفــي اردارة مــن حيــخ الأصــل مــن أهــم قيــد مــن قيــود التعاقــد ألا  التفــاو إن أســلوب 
ارشــهار، ولا يعفيهــا كليــا مــن القيــود الشــكلية، بــل قــد يلقــى علــى عاتقهــا  أو وهــو قيــد ارعــلان 

 إجراءاا شكلية بسيطة.  إتباع

مـــن  41مـــن المـــادة  4لويـــة وطنيـــة موضـــوع الفقـــرة أو مشـــروع ذي  أمـــامفـــمذا كنـــا مـــثلا 
المباشــر، إلا أن اردارة تلــزم بمتبــاع  التفــاو ، فــرمم أن الأمــر يتعلــق بحالــة 12-23القــانون 

 إجراءاا استصدار الرخصة من مجلس الوتراء.

بعد الاستشارة خاصة دخول اردارة فــي بعــض الحــالاا فــي  التفاو ويقت ي أسلوب  
مع أكثر مــن عــار  حتــى تبــرر اختيارهــا عنــد ممارســة الرقابــة وهــذا بمســناد   مفاوضاامرحلة  

 مع مراعاة المةيار المالي.  الأقدرالصفقة للمتعامل  

قســمين، إلا أن حريــة اردارة  إلــى التفــاو مــن الجــدير بالــذكر أنــه وتن قســم  حــالاا 
بعــد  التفــاو المتعاقــدة فــي اختيــار المتعامــل الاقتصــادي تكــون مقيــدة بــمجراء الاستشــارة فــي 

الاستشــارة، فتوجــه خطابهــا الرســمي لمجموعــة متعــاملين وتــدعوهم لتقيــيم عروضــهم والمشــاركة 
في منافسة يمكن أن يطلق عليها أنها ضيقة النطا  وتحفــن جميــع مراســلاا اردارة فــي ملــي 

شــكلياا حتــى  بمتباعفالمصلحة المتعاقدة مير ملزمة  للتفاو الصفقة، بينما في النوع الآخر 
 ولو كان  بسيطة.
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بعــد الاستشــارة حقــو  المتعاقــدين المتعاهــدين، فيمكــنهم هــذا  التفــاو في ــمن أســلوب 
نشــر إعــلان المــنم  لاأو الأخير من ممارسة حق الطعن وحتى يتحقق ذلك على اردارة المعنيــة 

 1المؤق .

تلك التي تكتسي طابعا سريا، فهنــا  أو أما إذا كان  نوع الخدماا التي تنفد في الخارج 
المصــلحة المتعاقــدة تقــوم بمراســلة المتعــاملين الاقتصــاديين الــذين قامــ  باستشــارتهم، وبالتــالي 

 في هذا الحالة يعو  ارعلان عن المنم المؤق  بالمراسلة.

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق فـــمن اختيـــار المصـــلحة المتعاقـــدة للمتعامـــل الاقتصـــادي بواســـطة 
يتيم لها انجات المشاريع في وق  قصير مقارنة بفسلوب طلا العرو  لمــا   التفاو أسلوب  

يمتات به من السرعة والبساطة في كيفية اربرام، لكن مــا يؤخــذ علــى إعمــال هــذا الأســلوب فــي 
 التعاقد ما يلي:

الحــد بشــكل كبيــر مــن المنافســة هــو مــا يحــرم اردارة مــن المقارنــة بــين العــرو  وبالتــالي  -
 اختيار أف لها.

اختيــار المتعامــل  إلــىوفــق هــذا الأســلوب ممــا يــؤدي  اربــرامغيــاب ضــوابط تحــدد طريقــة  -
المتعاقد بناء على أسس ذاتية واعتباراا شخصية هو ما يفتم بــاب التحايــل والتلاعــا فــي 

 عملية التعاقد.
 أســلوبت ــيق مســاحة الرقابــة القبليــة علــى صــفقاا المصــلحة المتعاقــدة بالاعتمــاد علــى  -

 .2التراضي
 وتظهر امتياتاا السلطة العامة في اجراء التفاو  فيما يلي:

 
 . 44-43، ص ص المرجع السابقأسماء سعدي، منال حاج،  1
ال ماناا في مجال الصفقاا العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة بن يوسي بن  ،  بحري  إسماعيل2

 . 24، ص2008-2007خدة، الجزائر،
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قــرار اللجــوء الــى التفــاو  اختصــاص أصــيل للمصــلحة المتعاقــدة، فهــي وحــدها مــن تقــرر  -
 اللجوء اليه أو اعتماد طلا العرو  كمجراء أساسي ربرام الصفقاا العمومية.

إن القـــانون يحـــدد الحـــالاا التـــي يمكـــن أن تلجـــف اليهـــا المصـــلحة المتعاقـــدة للتفـــاو ، أمـــا  -
 اللجوء اليه يتوقي على قرار المصلحة المتعاقدة.

 المبحث الااني: امتيازات السلطة العامة في الرقابة السابقة عل  إبرام الصفقات العمومية 
تخ ع للرقابة في جميع مراحلها فتكون  فهي  إن الصفقاا العمومية مهما كان نوعها  

 قبل دخولها حيز التنفيذ ثم أثناء تنفيذها ثم بعد تنفيذها.   لىو الأالرقابة 
على  أشرف  بمعنى  انتظر،  بمعنى رصد  رقا  الفعل  من  اللغة:  في  الرقابة  وتعرف 

 . 1شيء، الرقابة والمراقبة تعني التدقيق والنظر 
للعمل ارداري وما هو مخطط   الفعلي  بين الأداء  المقارنة   " الفقه ب  ويعرفها بعض 

 . 2له، واتخاذ ارجراءاا التصحيحية اللاتمة في حالة الاختلاف بينهما"
أخر   يعرفها  التفكد  أنهاكما   " تم    أن:  والرقابة   أو ما  إتمامه  أريد  لما  مطابق  يتم  ما 

 .3مستمرة أثناء وبعد تنفيذ العمل" 
:" متابعة الأعمال والتفكد أنها تم وفقا لما أريد والعمل على  أنها وتعرف الرقابة أي ا  

 .4تصحيم أي انحراف يقع في المستقبل" 
 الصفقاا العمومية.  إبرامأنواع الرقابة السابقة على  إلىومن هنا سنتطر  

 : الرقابة الداخليةلوالأ المطلب 
بصفة عامة يمكن الفهم من الرقابة الداخلية، التنظيم، القواعد وارجراءاا الموضوعية  
  أوالمتبعة ل مان أن البرام  الموضوعية تحقق النتائ  المحددة وأن المواد المستعملة تطابق  

 
 .  227، ص2001، دار المكتبة العلمية، لبنان، 2اعربي عربيا، ب. يوسي شكري فرحاا، معجم الطلاب1
 . 282، ص2014سامي جمال الدين، اردارة والتنظيم ارداري، مؤسسة حورس الدولية، القاهرة،  2
 . 45محمد امن تويل، الفكر ارداري واردارة في التطبيق العلمي، دار المعارف، ارسكندرية، ص 3
 . 35، ص2010، دار المسيرة، عمان، 1تاهد محمد ديري، الرقابة اردارية، ب. 4
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توافق الأهداف المعلن عنها، مع ضمان وجود الوقاية من التبذير والغش وسوء التسيير، وأن  
 1القراراا تم اتخاذها بناء على معلوماا حليلية واقةية متوفرة وق  اتخاذ القرار.

هي نوع من الرقابة الذاتية تمارسها اردارة بنفسها على نفسها، تسعى    الرقابة الداخليةف
السيطرة عليها، حيخ    إلى اردارة وتحكام  أسبابه بغر  ضبط عمل  الانحراف وتحديد  منع 

 .2يكون من السهل اكتشاف الخطف
تؤدي   كما  جهة،  من  اردارة  مصالم  على  رقابيا  نظاما  تعد  على    إلىإذ  الحفاظ 

مصالم المتعامل من جهة أخر ، وذلك بتكريس مبدأ الشفافية في إبرام الصفقاا العمومية  
بين    المساواة ومبدأ الجماعية في اختيار المتعهد، وهذا ل مان منافسة نزيهة ومشروعة تكفل  

عن   التعاقدية  عملياا  في  الشبهاا  وتبعاد  العمومية  النفقاا  ترشيد  تحقق  مما  المتنافسين 
 3الصفقاا العمومية. 

لد     مستحدثة  لجان  طريق  عن  العمومية  الصفقاا  على  الداخلية  الرقابة  تمارس 
المصالم المتعاقدة، وتعرف هذا الرقابة أنها رقابة ذاتية تمارسها السلطة اردارية بنفسها عل  

  4.نفسها
ل رقابة تخ ع إليها الصفقاا العمومية وترمي هذا الرقابة أو فالرقابة الداخلية تعتبر  

الصفقاا   إلى مجال  في  بها  المعمول  والتنظيماا  للقوانين  الصفقة  مطابقة  من  التحقق 

 
1 Houria BELKACEM, Les Institutions Supérieures de contrôle des Finances Publiques Et les systèmes de 

contrôle interne, Cour des comptes, Février 2001, p03 

الرئاسي رقم    ، محمد الأمين بعلي،رابحليم أع   2 المرسوم  العمومية في ظل  الصفقاا  ،  247-15الرقابة اردارية على 
جامعة عبد الرحمان    كلية الحقو  والعلوم السياسية،  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام للأعمال

 . 10ص،  2016ميرة بجاية، الجزائر، 
الرئاسي   3 المرسوم  العمومية في ظل  الرقابة على الصفقاا  الماستر في 247-15مصطفى بتيش،  لنيل شهادة  ، مذكرة 

الجزائر،  المسيلة،  بوضياف  محمد  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقو   كلية  عمومية،  ومؤسساا  دولة  تخصص  القانون، 
 . 12، ص 2016

قداش 4 بورصاصص  ،  سمية  المرسوممروة  ظل  في  العمومية  الصفقاا  على  الرقابة  لنيل 15-247،  مقدمة  مذكرة   ،
  قالمة، الجزائر،  1945ماي    8متطلباا شهادة الماستر، تخصص مناتعاا إدارية، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة  

 . 10، ص 2017-2018
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وفق   المتعاقدة  المصالم  مختلي  تنظيم  تت من  التي  لنصوص  موافقتها  وكذلك  العمومية، 
 1قوانينها الأساسية. 

:"فــي إطــار الرقابــة الداخليــة، تحــدث المصــلحة 12-23من القــانون   96ونص  المادة  
أكثر، تسمى لجنة فتم الأظرفة وتلــيم العــرو ، وتتشــكل هــذا  أو المتعاقدة، لجنة دائمة واحدة 

 اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم.".

ــا للمرســـــوم   املغـــــىا الـــــذي يت ـــــمن لجنتـــــين، واحـــــدة لفـــــتم الأظرفـــــة 236-10خلافـــ
 .2والأخر  لتليم العرو  مع عدم إمكانية اتدواجية الع وية في اللجنتين

عبــر أجهــزة  فتمــارس الرقابــة الداخليــة مــن طــرف الســلطة ارداريــة بنفســها علــى نفســها،
إداريــة منبثقــة عنهــا لمنــع الانحــراف وتحديــد أســبابه ومعالجتــه، حيــخ تمــارس مــن قبــل مــوظفين 

النوع من الرقابة على فحص ومراجعة مختلــي   مصالم تابعة ل دارة المتعاقدة وتؤسس هذا  أو 
إبــرام عقــود الصــفقاا العموميــة، ل ــمان عــدم انحرافهــا عــن  وتجراءااالبياناا المتعلقة بطر   

تكــون هــدا الرقابــة شــاملة لجميــع أعمــال  ويمكــن أن .3النصــوص القانونيــة الســارية المفعــول
ــة  أو اردارة  ــبية والقانونيــ ــال المحاســ ــا كالأعمــ ــن جوانــــا أعمالهــ ــى جانــــا مــ ــة علــ  أو مخصصــ

  .4را  والمستندااو وثائلية كالتعامل مع الأ
ليــــة عنــــد إيــــداع العــــر  و وبمــــا أن لــــا التعــــديل يت ــــمن تقلــــيص وثــــائق المشــــاركة الأ

أن إجراء فتم الأظرفة كان يخول لأع اء عادية لا تتوفر فيهم أدنى الشــروب،   إلىبارضافة  
 5فقد أحسن المشرع في وضع شرب الكفاءة في تشكيلة اللجنة في ظل التنظيم الجديد.

 
توتوتوتو،   هد 1 الرقابة  تليخة  الحقو     كآلية،  مجلة  الجزائري،  التشريع  في  العمومية  الصفقاا  جرائم  من  للوقاية 

 . 10، ص 2016،  2والحرياا، ع.
 . املغىا 236 -10من المرسوم الرئاسي  121المادة  2
القانون  ،  سهام شقطمي 3 العام، شةبة  القانون  في  دكتوراا  أطروحة  الجزائر،  في  العمومية  الصفقاا  الداخلية على  الرقابة 

 . 80، ص2017ارداري، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم الحقو ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، 
 . 393، ص2004راما ماجد الحلو، علم اردارة العامة ومبادب الشريعة ارسلامية، منشاة المعارف، ارسكندرية،  4
 . 11، صالمرجع السابقمروة بورصاص، قداش سمية،  5
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، و تعتبــر رقابــة  ذاتيــة 1فالرقابة القبلية الداخلية تمــارس مــن طــرف المصــلحة المتعاقــدة 
ــئ  ــفافية، فتنشـ ــدأ الشـ ــيدا لمبـ ــة تجسـ ــفقاا العموميـ ــرام الصـ ــراءاا إبـ ــي إجـ ــتحكم فـ ــن الـ ــا مـ تمكنهـ
ــة ــه الرقابـ ــة هاتـ ــا مهمـ ــل إليهـ ــيم  العـــرو  توكـ ــة وتلـ ــتم  الأظرفـ ــة فـ ــدة لجنـ ــلحة المتعاقـ ، المصـ
ــاءتهم،  ــدة يختـــارون لكفـ ــابعين للمصـــلحة المتعاقـ وتتشـــكل هـــذا الأخيـــرة مـــن مـــوظفين مـــؤهلين تـ
ومــنم مســؤول المصــلحة المتعاقــدة ســلطة تحديــد تشــكيلتها وقواعــد تنظيمهــا وســيرها  ونصــابها 

ارجراءاا القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويتم تسجيل أشــغال لجنــة فــتم الأظرفــة   إطارفي  
ــا بـــالحروف  ــر عليهمـ ــرف ويؤشـ ــر بالصـ ــين يرقمهمـــا الآمـ ــجلين خاصـ ــي سـ ــرو   فـ ــيم العـ وتلـ

قنــي تعرضــه علــى المصــلحة  المتعاقــدة، الــذي  تقــوم ، كمــا أنهــا تقــوم بعمــل إداري وت 2لــىو الأ
 أو ارعــلان عــن عــدم جــدو  ارجــراءاا  أو علــى أساســه  المصــلحة المتعاقــدة بمــنم الصــفقة 

  3إلغاء المنم المؤق  للصفقاا، وتصدر رئيا مبررا في هذا الشفن . أو إلغاءها 
 الســـابق ل المشـــرع الجزائـــري ســـد الثغـــراا التـــي عرفهـــا قـــانون الصـــفقاا العموميـــةو اح ـــ  

بتوحيدا للجنتي فتم الأظرفة وتقييم العرو  في لجنة واحدة ودائمة إضافة لاشــتراطه عنصــر 
المشـــرع فـــي القـــانون  أحدثـــهالكفـــاءة فـــي أع ـــاء اللجنـــة، ورمـــم أهميـــة التغيـــر اريجـــابي الـــذي 

الســلمية لمســؤول المصــلحة المتعاقــدة  أو الجديــد إلا أن تبةيــة أع ــاء اللجنــة للســلطة الرئاســية 
ــه  ــة ومنحـ ــاء اللجنـ ــدد أع ـ ــدا لعـ ــدم تحديـ ــا أن عـ ــة كمـ ــلبا علـــى دور اللجنـ ــفثير سـ ــفنه التـ مـــن شـ
لمســـؤول المصـــلحة المتعاقـــدة ســـلطة تقديريـــة فـــي تحديـــد عـــدد أع ـــاءها علـــى عكـــس المشـــرع 
الفرنســي، الــذي مــن شــفنه الحــد مــن فعاليتهــا ،كمــا أن إقــرارا لصــحة اجتمــاع اللجنــة فــي مرحلــة 
فتم الأظرفة مهما كان عدد أع اءها الحاضرين يتنافى مع مبدأ الشفافية، فــلا يمكننــا تصــور 
قــــدرة ع ــــو واحــــد علــــى التحقــــق مــــن نظاميــــة جميــــع العــــرو  ومطابقتهــــا للقــــانون، كمــــا أن 

المتعلقــة بــرفض العــر  المقبــول إن كانــ  ممارســاا  72اســتعماله لةبــارة "تقتــرح" فــي المــادة 
 

 . 39، ص سابق، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي  159المادة  1
، المجلة الجزائرية  247-15الرقابة على الصفقاا العمومية في ضوء أحكام المرسوم الرئاسي  ،  بن شةبان محمد فوتي 2

 .  162، ص 2021،  05، ع.58للعلوم القانونية والسياسية، م.
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  161المادة  3
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المتعهد تشكل تعسفا وهيمنة على السو  تتســبا بــاختلال المنافســة فــي القطــاع المعنــي يجعــل 
رف ــه، وهــي  أو من دور اللجنة استشاريا فقط بمعنى أنه يمكن للمصــلحة قبــول اقتــراح اللجنــة 

هيكــل رقــابي علــى  لأو ســلطة واســعة لــ دارة مــن شــفنها الحــد مــن فعاليــة اللجنــة التــي تعتبــر 
الشفافية على المراحل ارجرائيــة   وتضفاءالصفقاا العمومية للحد من أشكال التلاعا والفساد  

 للصفقة قبل انعقادها.    ليةو الأ

 المطلب الااني: الرقابة الخارجية   

 .1تمارس الرقابة الخارجية من طرف هي ة رقابة تسمى "لجنة الصفقاا العمومية

بهــدف تجنــا  يــذالتنفمختصــة قبــل دخــول الصــفقة حيــز  وهــي إجــراء تتكفــل بــه هي ــاا
 الصفقة العمومية. إبرامالتي تمس قانونية   ااتجاوت الالأخطاء و 

ومايـــة هـــدا النـــوع مـــن الرقابـــة هـــو التحقـــق مـــن مطابقـــة الصـــفقاا المبرمـــة مـــن طـــرف  
المصــالم المتعاقــدة مــع النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الســارية المفعــول، وتمثــل هــدا الرقابــة 
أساسا في عر  ملي مشروع الصفقة على لجــان متخصصــة ومتعــددة علــى حســاب المةيــار 

 .2ام بالعمل المبرم  بطريقة نظاميةالمالي والع وي لمشروع الصفقة، وكذلك التز 
 اللجان فيما يلي: ذاوتتمثل ه 
 : رقابة لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة لوالأ الفرع 

 : اللجنة البلدية للصفقاتلاأو 
 إبــرام أن همن ــ 189قد أحال في المــادة  3المت من قانون البلدية 10-11القانون  أننجد   

الدراســـاا للتنظـــيم الجـــاري العمـــل بـــه، ويـــتم  أو الخـــدماا  أو واقتنـــاء اللـــواتم  الأشـــغالصـــفقاا 
تعيين أع اء هــذا اللجنــة ومســتخلفيهم مــن قبــل إدارتهــم بهــذا الصــفة لمــدة ثــلاث ســنواا قابلــة 

 
 . 16ص  12-23من القانون  97المادة  1
، مجلة الدراساا القانونية والاقتصادية،  247-15الرقابة على الصفقاا العمومية في ظل المرسوم  ،  لخميسي سليماني 2
 . 929، ص 2020، جامعة الحاج لخ ر باتنة، الجزائر، 02، ع.05م.
 . 2012، 12المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية الجزائرية، ع.  2011جويلية  22المؤرخ في  10-11القانون  3
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للتجديـــد بفســـمائهم وصـــفاتهم، ويتـــولى رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي تنصـــيا اللجنـــة بمجـــرد 
 1تعيين أع ائها.

، يمكــــن تحديــــد اختصاصــــاا 247-15مــــن المرســــم الرئاســــي  174ومــــن خــــلال المــــادة 
لديـــة والتـــي تقـــل اللجنـــة بدراســـة مشـــاريع دفـــاتر الشـــروب والصـــفقاا والملاحـــق التـــي تبرمهـــا الب 

اللــواتم، وخمســين مليــون ن دينــار فــي حالــة صــفقاا الأشــغال و مــائتي مليــو  نقيمتهــا الماليــة ع ــ
ــنم  ــوم بمـ ــاا، وتقـ ــفقة دراسـ ــة صـ ــي حالـ ــون فـ ــرين مليـ ــدماا، وعشـ ــفقة الخـ ــة صـ ــي حالـ ــار فـ دينـ

 بدراســةرف ــها خــلال عشــرين يــوم ابتــداء مــن تــاري  إيــداع الملــي لــديها، كمــا تقــم  أو التفشــيرة 
عــن المــنم  ارعــلانن تاري  نشر مأيام  10الطعون الناتجة عن المنم المؤق  للصفقة خلال 

 .أيام على النشر  10يوم عد انق اء أجل    15خلال   رأيها، وتصدر   قالمؤ 

ممثله رئيسا، ممثل عــن المصــلحة  أو وتتكون تشكيلتها من: رئيس المجلس الشعبي البلدي 
المتعاقدة، منتخبين اثنــين يمــثلان المجلــس الشــعبي البلــدي، ممثلــين اثنــين يمــثلان تيــر الماليــة، 

 ممثل عن المصلحة التقنية المعينة بالخدمة.

 إدارتهــمويــتم تعــين أع ــاء اللجنــة ومســتخلفيهم باســتثناء مــن عــين بحكــم وظيفتــه مــن قبــل 
 2وبفسمائهم حيخ تكون الع وية في هذا اللجنة لمدة ثلاث سنواا قابلة لتجديد.

 ثانيا: اللجنة الولائية لصفقات

ويمكــن تحديــد اختصاصــها بدراســة مشــاريع دفــاتر الشــروب والصــفقاا والملاحــق التــي 
تبرمها الولاية والمصالم الغير ممركزة للدولة والمصالم الخارجية ل داراا المركزيــة وذلــك فــي 

، تيــادة علــى ذلــك تخــتص 247-15مــن المرســوم الرئاســي   184المــادة    إليــه  أشاراحدود ما  
 يســاوي بدراسة دفاتر الشروب والصفاا التي تبرمها البلدية والمؤسساا العمومية المحلية التي 

الصـــفقة مـــائتي مليـــون دينـــار بالنســـبة لصـــفقاا  أو يفـــو  التقـــدير ارداري للحاجـــاا  أو مبلغهـــا 
 

 . 931، صنفسهالمرجع ، سليماني لخميسي1
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  175المادة  2
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لصــفقاا الخــدماا، وعشــرون مليــون بالنســبة  الأشغال واللواتم، وخمسون مليون دينــار بالنســبة
  1لصفقاا الدراساا كما تختص بدراسة الطعون الناتجة عن المنم المؤق  للصفقة .

ممثــل المصــلحة المتعاقــدة، ثلاثــة ممثلــين عــن  ممثلــه رئيســا، أو الــوالي  تتشــكل مــن:
المجلــس الشــعبي الــولائي، ممثلــين اثنــين مــن الــوتير المكلــي بالماليــة، مــدير المصــلحة التقنيــة 

 2المعنية بالخدمة الولائية حسا موضوع الصفقة عن الاقت اء، مدير التجارة بالولاية.

 ثالاا: اللجنة الجهوية للصفقات

فــتم  247-15ل مــرة بموجــا المرســوم الرئاســي و أنــه تــم اســتحداثها لأ إلــىوتجــدر ارشــارة 
ويعــين أع ــاء  3إنشاء اللجنة الجهوية لصفقاا تختص في الرقابة الخارجية لــبعض ارداراا،

 4الجنة بموجا مقرر من رئيس اللجنة،

ممثله رئيسا، ممثل المصلحة المتعاقــدة، ممثلــين اثنــين عــن  أو الوتير المعني  وتتشكل من:
ــد  ــفقة عنـ ــوع الصـ ــا موضـ ــة حسـ ــي بالخدمـ ــوتير المعنـ ــن الـ ــل عـ ــة، ممثـ ــي بالماليـ ــوتير المكلـ الـ

 الاقت اء، مثل عن الوتير المكلي بالتجارة، 

 5ا اللجنة بموجا قرار من الوتير المعني.ذلهيكل التي يسمم لها بمنشاء هوتتحدد قائمة ا

وتختص بدراسة مشاريع دفــاتر الشــروب والصــفقاا واللواحــق الخاصــة بالمصــالم الخارجيــة 
في المــادة  4 إلى 1من  احدود المستوياا المحددة في المطاالجهوية ل داراا المركزية في  

 .247-15من المرسوم الرئاسي   184

 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  173ماد ال 1
 من نفس المرسوم. 127المادة  2
 . 35ص، مرجع سابق، بورصاص، مروة ية قداشسم 3
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  166المادة  4
 . 247-15من المرسوم لرئاسي  171المادة  5
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سسااة العموميااة رابعا: لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غياار ممركااع للمؤ 
 ذات الطابو افداري 

تخــتص هــدا الجنــة بدراســة مشــاريع   247-15من المرسوم    175وحسا نص المادة   
تقــل مــن مــائتي مليــون  أو  تســاوي دفتر الشروب الخاصة بالمؤسســة والتــي تكــون قيمتهــا الماليــة 

  دينار في حالة صــفقاا الأشــغال واللــواتم، وخمســين مليــون دينــار فــي حالــة صــفقاا الخــدماا
دراســة الملاحــق التــي تبرمهــا  إلــىعشــرين مليــون دينــار فــي حالــة صــفقاا دراســاا، بارضــافة 

ــادة  ــي المـ ــددة فـ ــتوياا المحـ ــمن مسـ ــة ضـ ــة المحليـ ــاا العموميـ ــة والمؤسسـ ــولى 193البلديـ ، وتتـ
 .كغيرها من اللجان دراسة الطعون الناجمة عن المنم المؤق  للصفقة

 مثلــه أو مــدير المؤسســة  أو المــدير العــام  ممثــل الســلطة الوصــية رئيســا، وتتشــكل مــن: 
ــين اثنــين عــن الــوتير المكلــي مممثــل منتخــا يمثــل المجموعــة ارقليميــة المعنيــة،   بالماليــةمثل

 د الاقت اء.ن التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسا موضوع الصفقة ع لحةالمصعن    ممثل

سساااة خامساااا: لجناااة الصااافقات للمؤسساااة العمومياااة الوطنياااة والهيكااال غيااار الممركاااع للمؤ 
 العمومية ذات الطابو افداري 

تخــتص هــذا اللجنــة بدراســة  247-15مــن الرســوم الرئاســي  172حســا نــص المــادة 
مشاريع دفاتر الشروب والصفقاا والملاحق الخاصة بهــذا المؤسســاا ضــمن حــدد المســتوياا 

حســا الحالــة. ومــا يمكــن أن  139، والمــادة 184مــن المــادة  4-1المحــددة فــي المطــاا مــن 
نلاحظه هو إلغاء المشرع لرقابة اللجنة التــي يبرمهــا مركــز البحــخ والتنميــة الــوطني والمؤسســة 

 236- 10 مــــن المرســــوم الرئاســــي 134العموميــــة الاقتصــــادية والتــــي نصــــ  عليهــــا المــــادة 
 1املغىا، كما أن هدا اللجنة لا يمكنها دراسة الطعون الناجمة عن المنم المؤق  للصفقة.

 
على الصفقاا العمومية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم اردارية    ارداريةهشام محمد أبو عمرة، عليوة كامل، الرقابة   1

 .  2017، 5، ع.1والمالية، جامعة الشهيد محمد لخ ر الوادي، الجزائر، م.
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 أو مــدير المؤسســة  أو وتتشكل اللجنة مــن: ممثــل الســلطة الوصــية رئيســا، المــدير العــام 
ا عـــن الـــوتير المكلـــي بالماليـــة االمديريـــة العامـــة للميزانيـــة والمديريـــة 2ممثلـــه، ممثلـــين اثنـــان ا
 أشــغالمثــل عــن الــوتير المعنــي بالخدمــة، حســا موضــوع الصــفقة ابنــاء، م العامة للمحاسبةا،

 عمومية، ريا، عند الاقت اء، ممثل عن الوتير المكلي بالتجارة.

تحــدد قائمــة الهيكــل ميــر الممركــز للمؤسســاا العموميــة الوطنيــة أعــلاا، بموجــا قــرار 
 .1من الوتير المعني

 الفرع الااني: اللجنة القطاعية للصفقات العمومية

وتمثــل صــلاحياتها  2،تحــدث لــد  كــل دائــرة وتاريــة لجنــة قطاعيــة للصــفقاا العموميــة
ــادة  ــن المرســــوم  180حســــا المــ ــراءاا  247-15مــ ــي مراقبــــة صــــحة إجــ ــرامفــ ــفقاا  إبــ الصــ

ــة  العموميـــة ومســـاعدة المصـــالم المتعاقـــدة التابعـــة لهـــا فـــي مجـــال تح ـــير الصـــفقاا العموميـ
المســاهمة فــي تحســين ظــروف مراقبــة مــد  صــحة إجــراءاا إبــرام  إلــىوتتمام ترتيبها بارضافة 
 الصفقاا العمومية.

ــة  ــفقاا والملاحـــق الخاصـ ــاتر الشـــروب والصـ ــاريع دفـ ــة مشـ ــة بدراسـ ــدا اللجنـ وتخـــتص هـ
بالمصالم الخارجية الجهوية لــ داراا المركزيــة، ويكــون اختصاصــها ضــمن حــدود المســتوياا 

تقــل عـــن  أو قيمتهــا الماليــة  تســاوي ، أي التــي 247-15مــن الرســم  184المحــددة فــي المــاد 
مليار دينار جزائري في حالة صفقاا الأشغال، وثلاث مائة مليون دينار في صفقاا اللــواتم، 
ومائتي مليون دينار فــي حالــة صــفقاا الخــدماا، ومائــة مليــون دينــار فــي صــفقاا الدراســاا، 

 .3م بدراسة الطعون عند المنم المؤق  للصفقةو مراقبة ملاحق الصفقاا، أي ا تق إلىإضافة 

 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  172المادة  1
 . 12-23من القانون  102المادة  2
 . 930- 929، صالمرجع السابق، سليماني لخميسي3
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-15مـــن المرســـوم الرئاســـي  186للصـــفقاا حســـا المـــادة  ارقطاعيـــةتتشـــكل اللجنـــة  
ممثـــل عنهـــا رئيســـا، ممثـــل الـــوتير المعنـــي نائـــا لـــرئيس، ممثـــل  أو مـــن: الـــوتير المعنـــي  247

مــثلان اثنــان عــن القطــاع المعنــي، مــثلان عــن وتيــر الماليــة وممثــل عــن مالمصلحة المتعاقــدة،  
 الوتير المكلي بالتجارة.

د قائمـــة الهياكـــل التـــي يســـمم لهـــا بمنشـــاء هـــذا اللجنـــة بقـــرار مـــن الـــوتير دعلـــى أن تح ـــ
 المعني.

وتوجـــد بعـــض الأحكــــام خاصـــة باللجنــــة القطاعيـــة للصـــفقاا العموميــــة التـــي وضــــعها  
المشرع، تتمثل في أن الوتير المعني يعين بموجا قرار أع اء اللجنــة القطاعيــة ومســتخلفيهم 
بفســـمائهم علـــى أســـاس الكفـــاءة بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن الـــوتير الـــذي يخ ـــعون لســـلطته وذلـــك 

، ومـــن الأحكـــام الخاصـــة أي ـــا أن الرقابـــة التـــي 247-15مـــن المرســـوم  187حســـا المـــادة 
يومــا  45رفــض مــنم التفشــيرة فــي أجــل أقصــاا  أو تمارســها الجنــة القطاعيــة تتــوج بمقــرر مــنم 

 1من تاري  إيداع الملي لد  أمانة كتاب اللجنة.

 الفرع الاالث: رقابة الوصاية

ويقصــد بالوصــاية مجمــوع الســلطاا التــي يقررهــا القــانون لســلطة عليــا علــى أشــخاص 
 .2الهي اا اللامركزية وأعمالهم قصد حماية المصلحة العامة

كمــا عرفهــا بعــض الفقــه بفنهــا: "خ ــوع الهي ــاا اللامركزيــة االمجــالس المحليــةا لرقابــة  
 أو الأجهــزة المركزيــة، التــي خولهــا المشــرع ممارســة ســلطاا معينــة علــى تشــكيل هــذا الهي ــاا، 

ــة  ــلطة المركزيـ ــه السـ ــد تمارسـ ــاية قيـ ــة الوصـ ــا، فرقابـ ــى أعمالهـ ــاا  أو علـ ــى الهي ـ ــا علـ ــن يمثلهـ مـ

 
محاضر بجامعة محمد بوضياف المسيلة،    مية في ضوء القانون الجديد، أستاذالرقابة على الصفقاا العمو ،  حمزة خ ري  1

 . 15، ص2023الجزائر، 
 . 94، ص1981خالد قباني، اللامركزية ومسفلة تطبيقها في لبنان، منشوراا البحر المتوسط ومنشوراا عويداا، 2
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ــال هـــذا  ــابق أعمـ ــد  تطـ ــن مـ ــد مـ ــك بغيـــة التفكـ ــاتها، وذلـ ــتها لاختصاصـ ــال ممارسـ ــة حيـ المحليـ
 .1الهي اا مع الغاياا التي استحدث  من أجلها"

ورعطاء واستكمال فعالية الرقابة في مجال الصــفقاا العموميــة، فــمذا كانــ  الغايــة مــن 
رقابــة لجــان الصــفقاا العموميــة التفكــد مــن احتــرام قواعــد وتجــراءاا إبــرام الصــفقاا العموميــة، 
فالغاية من رقابة الوصاية تتمثــل أساســا فــي التحقــق مــن ملائمــة هــذا الأخيــرة لأهــداف الفعاليــة 

 2لوياا القطاع.أو والاقتصاد، والبرام  و 

:" تتمثل ماية رقابــة 12-23من القانون   102وقد جاء ذكر رقابة الوصاية في المادة   
ــانون، فــي التحقــق مــن مطابقــة الصــفقاا التــي تبرمهــا المصــلحة  الوصــاية فــي مفهــوم هــذا الق
المتعاقدة لأهداف الفعاليــة والاقتصــاد، والتفكــد مــن كــون العمليــة، موضــوع الصــفقة تــدخل فعــلا 

 لوياا المرسومة لهذا القطاع.و في إطار البرام  والأ

تعتبــر رقابــة ســلطة الوصــاية، ممثلــة فــي الــوالي، باعتبــارا مثــل الســلطة الوصــية علــى 
ــة ب  ــعبية البلديـ ــالس الشـ ــابع فو المجـ ــة ذاا طـ ــولا رقابـ ــاء، الحلـ ــديق، ارلغـ ــة: االتصـ ــا الثلاثـ جههـ

مـــن قـــانون  57إداري، حيـــخ يتوقـــي عليهـــا تنفيـــذ الميزانيـــة المحليـــة، حســـا مـــا أكدتـــه المـــادة 
الخاصة بتنفيذ الميزانية، دون أن يصاد  الــوالي خــلال   لةاو المد، فعندما ترفع  10-11البلدية  
مــن قــانون  58ا يومــام مــن تــاري  إيــداعها لــد  الــوالي، حســا مــا وضــحته المــادة 30ثلاثــين ا
، حيــخ نصــ  علــى أنــه: "عنــدما يخطــر الــوالي، قصــد المصــادقة بالحــالاا 10-11البلديــة  

لــم يعلــن قــرارا خــلال أجــل ثلاثــين يومــام، مــن تــاري  أعــلاا، و  57المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 ."3بالولاية، تعتبر هذا الأخيرة مصاد  عليها لةاو المدإيداع  

 
الثقافة، الأردن،  1، قانون اردارة المحلية، الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا، ب.الطهراوي هاني علي   1 ،  2004، دار 
 . 124ص

 . 12-23من القانون   103لمادة أنظر ا 2
على     3 الرقابة  بوضياف،  الق ائي،    مداولااعمار  الاجتهاد  مجلة  والتونسي،  الجزائري  التشريعين  في  البلدية  المجالس 
 . 20، تبسة، ص05ع.
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ــعبي البلـــدي،  ــة مـــن قبـــل المجلـــس الشـ ــة المتواتنـ ــة المحليـ ــد التصـــوي  علـــى الميزانيـ فعنـ
ورفــض ســلطة الوصــاية التصــديق عليهــا، جــات لــرئيس المجــالس الشــعبي البلــدي، الطعــن فــي 

 .هذا القرار، أمام الجهة الق ائية المختصة

جه رقابة الوصاية، فيكمن في رقابة ارلغاء، حيخ يمكن للــوالي أو أما الوجه الآخر من 
المتعلقــة بالميزانيــة، إذا كانــ  ميــر مطابقــة للقــوانين والتنظيمــاا، ويكــون قــرار  لــةاو المدإلغــاء 

الســلطةا، مــن قبــل المجلــس  تجــاوتالــوالي فــي هــذا الحالــة محــلام للطعــن فيــه بارلغــاء ادعــو  
  الشعبي البلدي مثلام في رئيسه، أمام الجهة الق ائية المختصة.

إن اللامركزيـــة تعنـــي تمتـــع الجماعــــاا المحليـــة بقـــدر مــــن الاســـتقلالية مـــع خ ــــوعها 
مــن المرســوم الرئاســي الجديـــد،  164و  156للوصــاية ارداريــة المنصــوص عليهــا فـــي المــواد 

والتــي لــم يحــدد المشــرع م ــمونها وتجراءاتهــا بشــكل دقيــق وذلــك بتخصيصــه مــادة واحــدة فقــط 
القواعــد العامــة  إلــىلهذا النوع من الرقابــة بحيــخ يســتوجا علينــا لفهمهــا الرجــوع   164)االمادة  

للرقابة الوصائية في قانوني البلدية والولاية، كما أن المشرع لم ينص علــى إلزاميــة هــذا الرقابــة 
رمـــم أهميتهـــا، إضـــافة لعـــدم تحديـــدا لكفـــاءة العنصـــر البشـــري، فقـــانون الانتخابـــاا لـــم يت ـــمن 

يتــولى تســير وتدارة الشــؤون المحليــة وهــو مــا أد  لانتخــاب   شروب تتعلق بكفاءة المواطن الذي
أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة اللاتمة لتســير الجماعــة المحليــة فــي مجــال الصــفقاا العموميــة، 
كمــا أن هنــاك فــران قــانوني يتعلــق بتحديــد الســلطة الوصــية المخولــة بالرقابــة علــى المؤسســاا 
العمومية الوطنية ذاا الطابع الصناعي والتجاري والتي تتمتع بالاستقلال الذاتي، فــلا وصــاية 
إلا بــنص قــانوني صــريم وهــو مــا يفســر الغمــو  حــول الأجهــزة المكلفــة بالوصــاية علــى تلــك 

يــنظم أســاليا الرقابــة  أو وبالتــالي فقــانون الصــفقاا العموميــة الجديــد لــم يفصــل  1المؤسســاا،
 ية بالشكل الكافي وهو ما يحد من فعالية هذا الرقابة في مجال الصفقاا العمومية.ئ الوصا

 
وة، نظام الرقابة على الصفقاا العمومية قبل تنفيذها في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقو  جلاب علا 1

 . 55-54، ص ص 2014والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، 
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 نتائج الفصل:

يمال دفتر الشروط مظهر من مظا ر امتيازات السلطة العامة، يظهر ذلا من خاا ل ان  -
افدارة وقااد ا  ااي التااي تحاادد اقتياجااات المرفااق العااام وشااروط التعاقااد، و ااذا بارادتهااا 

 لمنفردة.

ويظهــر ذلــك مــن خــلال ، علــى المتعامــل المتعاقــد اردارةيجســد فكــرة علويــة  دفتــر الشــروب -
يجــوت  فــلا البنــود الغيــر مفلوفــة فــي القــانون الخــاص والتــي يتميــز بهــا القــانون ارداري،

 .للتفاو ، فهذا الشروب مير قابلة الأخر  للمتعامل المتعاقد قبول بعد الشروب دون 

 قدد المشرع طرق انتقاء المتعامل المتعاقد التي تتمال في اجراء طلب العروض واجااراء -
 ة. و قق قصري للإدار   افجراءينالتفاوض، لكن اختيار اقد 
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يــنجم عــن هــذا التنفيــذ الصــفقاا العموميــة هــو تنفيــذها، و إن الغر  الأساسي من إبرام 
فقة ، فبمجرد إتمام عملية إبــرام الص ــة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ثار قانونية بالنسبة للمصلح 
، تنشف للمصــلحة المتعاقــدة مجموعــة مــن الســلطاا تت ــمن شــروب العامة ودخولها حيز التنفيذ

، فــي عقــد القــانون الخــاص فمــن المســتقر أن يــر مفلوفــة فــي عقــود القــانون الخــاصاســتثنائية م
حيـــخ تتميـــز المصـــلحة ، ثابتـــةة مـــع المتعامـــل المتعاقـــد متفصـــلة و ســـلطاا المصـــلحة المتعاقـــد

المتعاقـــدة أثنـــاء إبرامهـــا للصـــفقة العموميـــة بامتيـــاتاا تجعلهـــا فـــي مركـــز متميـــز عـــن المتعامـــل 
  . المتعاقد خدمة للصالم العام

مختلي السلطاا التــي تتمتــع بهــا اردارة  إلىومن هذا المنطلق تطرقنا في هذا الفصل 
امتيــاتاا الســلطة العامــة الوقائيــة افصــل  فــي مواجهــة المتعامــل المتعاقــد فقمنــا بتقســيم الفصــل

   ثانيا.  اكفصلأولا والى امتياتاا السلطة العامة القمةية 
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 المبحث الأول: امتيازات السلطة العامة الوقائية
الصفقاا العموميــة، والغــر   تنفيذنقصد بالسلطاا الوقائية سلطاا اردارة في مجال  

 .تنفيذهامنها هو استمرار الصفقة وضمان حسن  
الصــفقاا العموميــة تتمتــع بســلطاا فــي مواجهــة المتعاقــد معهــا حتــى   تنفيذفاردارة عند   

وان لــم يــتم ادراجهــا ضــمن بنــود الصــفقة، وســنقوم بشــرح امتيــاتاا الســلطة العامــة الوقائيــة فــي 
 هذا المبحخ والتي تتمثل في سلطة الاشراف والتوجيه وسلطة التعديل.

  والرقابة  افشراف: سلطة لوالأ المطلب  

تعتبــر ســلطة الاشــراف والتوجيــه امتيــات يخــول لــ دارة مرافقــة المتعامــل المتعاقــد معهــا  
 1الصفقة وفق الشروب المتفق عليها.  تنفيذوتوجيهه، ذلك لأجل ضمان حسن  

عــن المرفــق العــام كليــا بــل تبقــي ســيطرتها مــن خــلال الرقابــة  لفالســلطة العامــة لا تتنــات  
-23والاشراف، لأنها المسؤولة عن ضمان الخدمة وحسن التنفيذ وهذا مــا أشــار اليــه القــانون 

المرفــق العــام واســتغلاله حســا الشــروب المتفــق عليهــا  تنفيــذ، مانحــا لهــا حــق الرقابــة علــى 12
 في العقد.

وبما ان الصــفقاا العموميــة تتصــل بــفموال الخزينــة العامــة، فمــن ال ــروري إخ ــاعها  
الى الرقابة حيخ بين فيها أن هذا الرقابة تكون قبل ابرام الصفقة وأثناء تنفيــذها وبعــد تنفيــذها، 
حيــخ أن اردارة تمـــارس رقابتهـــا قبـــل ابــرام الصـــفقة بواســـطة لجـــان، وكــذا أثنـــاء تنفيـــذها وذلـــك 
بالعمــل علــى مراقبــة المتعاقــد معهــا ومــد  التزامــه بتنفيــذ الصــفقة العموميــة، وحتــى بعــد التنفيــذ 

 نظرا للطابع التنموي للصفقة وتعلقها بمشاريع الدولة.

 

 

 
 . 257سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص 1
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  والرقابة في مجال تنفيذ الصفقات العمومية  افشرافل: مفهوم سلطة  والفرع الأ 
 أيى مــــرادف لســــلطة الرقابـــــة دون يفخــــذ منح ــــ ارشــــرافالمعنــــى ال ــــيق لســــلطة  إن

اختلاف بينهما ويقصد به:" تحقق اردارة من أن المتعاقد معهــا يقــوم بتنفيــذ الالتزامــاا العقديــة 
 ."على النحو المتفق عليه

يقـــوم  اردارةللتفكـــد مـــن كـــون المتعاقـــد مـــع  وتداريـــةتكـــون هاتـــه الرقابـــة فنيـــة  أنفـــيمكن 
تكــون رقابــة ماليــة مــن اجــل  أنيمكنهــا  أنهــا، كمــا وارداريــةبتنفيذ التزاماتــه وفقــا للشــروب الفنيــة 

التحقـــق مـــن المتعاقـــد الـــذي يقـــوم بالتزاماتـــه الماليـــة اتجـــاا اردارة وكـــذا ضـــبط الـــروابط الماليـــة 
 1بينهما وهذا ما يعرف بالرقابة بمعنى ارشراف على التنفيذ.

فالســلطة الرقابيــة بمعنـــى ارشــراف تمـــارس عــن طريـــق الأعمــال الماديـــة التــي تباشـــرها 
المصلحة المتعاقدة فمــثلا تيــارة ورشــاا العمــل والتحقــق مــن ســلامة المــواد المســتعملة وجودتهــا 

 .بواسطة الفحص والاختبار
المعنــى الواســع لســلطة الرقابــة وارشــراف فيقصــد بهــا حــق اردارة فــي التــدخل مــن  أمــا

أجـــل توجيـــه الأعمـــال وتنفيـــذ العقـــد واختيـــار طريقـــة التنفيـــذ ضـــمن الكيفيـــاا والشـــروب المتفـــق 
 2عليها.

مفهومهــا ال ــيق، فهــي لا تقتصــر علــى مجــرد التفكــد مــن  ااتجــاوت فســلطة الرقابــة هنــا 
مــا يســمم  إلــىقيام المتعاقد معها بتنفيذ الصفقة وفق الشروب المتفق عليهــا، فهــي بهــذا تتعــد  

 أي ــاتوجــه كمــا تشــاء وفــق المصــلحة العامــة، ولهــا  أنلهــا  أنلها بفن تتدخل في التنفيذ، كما 
المطالبة بتغير طريقة التنفيذ واختيــار أف ــل الطــر  التــي تراهــا مناســبة لحســن ســير الصــفقاا 

 3محل التعاقد.
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علـــى  أي ـــافحســـا بـــل تشـــتمل  وتعمالهـــافالرقابـــة هنـــا لا تقتصـــر علـــى طريقـــة التنفيـــذ 
ــدين  ــدراا المتعهـــ ــن قـــ ــد مـــ ــفقة والتفكـــ ــذ الصـــ ــل تنفيـــ ــن اجـــ ــتعملة مـــ ــاا المســـ ــائل والمنتجـــ الوســـ

 1والمترشحين التقنية والمالية والمهنية قبل الليام بتقييم العرو .

معروفــة لــد   وهــذا الســلطة الرقابيــة الممنوحــة للمصــلحة المتعاقــدة مــن الســلطاا الغيــر
لا ما وجد منها في عقــد العمــل الــذي يفتــر  ضــمنيا وجــود ســلطة رب عقود القانون الخاص إ

 2لم ينص. أمافتراضيا سواء نص عليها العقد  اردارةالعمل، فهي سلطة تتمتع بها  

ن سلطة ارشراف والرقابة من النظام العام فلا يمكن الاتفا  على مخالفتها لأنهــا كما أ
قــــد قــــررا للمصــــلحة المتعاقــــدة فــــلا يمكــــن لهاتــــه الأخيــــرة التنــــاتل عنهــــا، ولكــــن تبقــــى ســــلطة 
ارشـــراف والتوجيـــه ميـــر مطلقـــة فـــلا يمكـــن لـــ دارة التعســـي فـــي اســـتعمالها مـــن أجـــل تحقيـــق 

لا تــؤدي  أن، ومــن جانــا  خــر وجــا 3خاصة التي لا تتعلق بالمصــلحة العامــة  أخر    أمرا 
 .4حد تغير طبيعة العقد  إلىباستعمال هذا الرقابة 

  الفرع الااني: ضوابط استعمال المصلحة المتعاقدة لسلطة الرقابة

قســــمين، همــــا:  إلــــىضــــوابط اســــتعمال المصــــلحة المتعاقــــدة لســــلطة الرقابــــة تنقســــم  أن
 .ال ابط العام وال ابط الخاص

  لا: الضابط العامأو 
فــــي ضــــرورة أن يكــــون الهــــدف مــــن الرقابــــة تحقيــــق  أساســــيال ـــابط العــــام يتمثــــل بشــــكل 

المصلحة العامة وان تتخذ اردارة قراراا الرقابة في إطــار مبــدأ المشــروعية، أي ان تكــون فــي 
 :الحدود التي يسمم بها القانون، فتكون كما يلي

 
 . 37، صالمرجع السابق، أيمن بولبرادع، بلغياب كريم1
 . 61، صالمرجع السابقمفتاح خليفة عبد الحميد،  2
ارسكندرية،   3 الجامةية،  المطبوعاا  دار  ارداري،  العقد  تميز  في  الاستثنائية  الشروب  دور  راضي،  ليلو  ،  2002ماتن 
 . 88ص
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 ضرورة ان يكون الهدف من الرقابة تحقيق المصلحة العامة:-1
فــمذا كــان تحقيـــق المصــلحة العامــة هـــو هــدف النشــاب ارداري بصـــفة عامــة، فــمن مباشـــرة 

الصــفقاا العموميــة يجــا ان يكــون  تنفيــذســلطاتها ومنهــا الرقابــة علــى  ةالســلطة العامــة لكاف ــ
فــي الرقابــة  اردارةالصــفقة، فتراخــي  أبرمــ بــدافع تحقيــق مصــلحة المرفــق العــام الــذي لأجلــه 

تلـــك  اردارةالمتعاقـــد معهـــا لالتزاماتـــه التعاقديـــة لا يحقـــق الغايـــة المرجـــوة مـــن مـــنم  تنفيـــذعلـــى 
 تنفيـــذالمتعامـــل المتعاقـــد فـــي  تهـــاون  إلـــىالســـلطة، وهـــي تحقيـــق المصـــلحة العامـــة، بارضـــافة 

عرقلــة  إلــىالســلطة العامــة فــي اســتعمال هاتــه الرقابــة يــؤدي  إفــراب أنالتزاماتــه التعاقديــة، كمــا 
علــى ليتخذ سبيل الق اء مما يؤثر سلبا على تحقيــق المصــلحة العامــة، و   التنفيذ ودفع المتعاقد

 .1مع المتعاقد اردارةعلاقة 
 ي قدود المشروعية:  فصدور القرارات الخاصة بالرقابة    وجوب -2

 إخ ــاعممارســتها لســلطاتها بتطبيــق مبــدأ المشــروعية، فوجــا  أثنــاءفتلتــزم الســلطة العامــة 
، وكذا ضرورة صدور قراراتهــا فــي الحــدود التــي الآليةقراراتها الصادرة بمناسبة ممارسة الرقابة  

 القانون لتحقيق المصلحة العامة وكذا وفقا ل جراءاا والأشكال القانونية.  يطلبها
  ثانيا: الضابط الخاص

يترتــا علــى  ألايتعلــق ال ــابط الخــاص بالعقــد ارداري موضــوع الرقابــة، حيــخ يتعــين 
، فمهمــا كــان الحــال يجــا أن لا تــؤدي 2لهــذا الحــق تعــديل شــروطه وطبيعتــه اردارةاســتعمال 

 .تغير م مون العقد وطبيعة الصفقة إلىالرقابة الممارسة 
 الفرع الاالث: صور سلطة الرقابة وافشراف في مجال تنفيذ الصفقات العمومية

حتــى ولــو لــم يــنص  ارداري تمــارس الرقابــة علــى تنفيــذ العقــد  أنإذا كــان يمكــن لــ دارة 
 3القانون على ذلك، فمن تحديد مد  سلطة الرقابة في هذا الحالة يكون من الأمور الصةبة.

 
 . 101-100، صالمرجع السابقنبيل اترايا،  1
 . 125، ص1993نصري منصور نابلسي، العقود اردارية، دراسة مقارنة، منشوراا تين الحقوقية، لبنان،   2
 . 216، صالمرجع السابقمحمود عاطي البنا،  3
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ســلطة التوجيــه وارشــراف تبــرت بشــكل أكبــر، فقــد اتســع مــداها ومجالهــا فــي عقــود  أن إذ
متابعــة مســتمرة ومتواصــلة  إلــىتحتــاج  أنهــاالعامــة وهــذا نظــرا لطابعهــا الخــاص، كمــا  الأشــغال

 1تفاديا لأي خروج عما تم التعاقد بشفنه.

الأصــل فــي   نفــي الرقابــة يكــون أضــعي، ومــع  اردارةفــي عقــود التوريــد فــمن حــق  أمــا
التنفيــذ، ممــا يبــرر لنــا تنــوع مظــاهر  أســلوبهذا النوع من العقود هو حرية المتعاقد في اختيــار 

 .الرقابة على تنفيذ الصفقة العمومية، وذلك حسا ونوع وطبيعة الصفقة

  لا: سلطة الرقابة عل  تنفيذ صفقة الأشغال العموميةأو 

تعــــد صــــفقة الأشــــغال العامــــة مــــن أبــــرت العقــــود ارداريــــة التــــي تبســــط فيهــــا المصــــلحة 
الخصــائص الذاتيــة  إلــىالمتعاقدة سلطتها بكافة معانيها بمعنى ارشــراف والتوجيــه، وهــذا راجــع 

هنــا تعتبــر الصــاحا الحليقــي للمشــروع وهــذا مــا   اردارة  أني تتميز بهــا هاتــه الصــفقة، كمــا  الت 
 الأعمــالماية تسليم  إلىاتساع سلكتها في مواجهة المتعامل معها مند بدء الصفقة   إلىيؤدي  

 2المتعاقد عليها.

 :عدة للرقابة على هذا النوع من الصفقاا وهي  أنواعوتوجد  

يبــــدأ ســــريان المشــــروع ف التــــاري  المحــــدد التــــي تقــــوم  :الأمااار بمباشااارة تنفياااذ المشاااروع -1
إن لــــم يحــــدد صــــراحة فــــمن الموعــــد  أمــــاالمصــــلحة المتعاقــــدة صــــاحبة المشــــروع بتحديــــدا، 

من اليوم المــوالي لتــاري  تبليــض الأمــر  أو البدء في التنفيذ    المقاول  إعلانيحتسا من تاري   
 3.للمقاولبالخدمة  

 
 . 201، صالمرجع السابق عمار بوضياف،  1
 . 478، المرجع السابق، الطماوي سليمان ممد  2
 . 103، صالمرجع السابقنبيل اترايا،  3
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العامــة هــذا الأمــر والــذي  ارداريــةمــن دفتــر الشــروب  الأولــىالفقــرة  12وقــد كرســ  المــادة 
امـــر المصـــلحة أو مباشـــرة الأشـــغال فـــي الآجـــال المحـــددة فـــي  المقـــاولتقت ـــي انـــه يجـــا علـــى 

 المهندس المعماري. أو الصادرة عن مهندس الدائرة 
 :تحديد سيرورة العمل ومواعيد الاست م -2

العامــة تــنص علــى تحديــد تنفيــذ الأشــغال فــي دفتــر  الأشــغالصــفقاا  أملبيــة أنفــالملاحن 
د نصــ  دفــاتر يوضــم قــدراا العمــل ومواعيــد تســليمه، وق ــ  أعمــالالشروب، وهــدا بوضــع جــدول  

 تجــاوتفي توقيع جزاء الفس  في حالة   اردارةا الموضوع م يفة حق  ذالشروب العامة على ه
وحـــدة النتـــائ  القانونيـــة المترتبـــة علـــى  الأخيـــرالمتعاقـــد هاتـــه المـــدة المحـــددة كمـــا يتحمـــل هـــذا 

 1ذلك.
 :التوقيف المؤقت أوالأمر بهدم وإزالة الأشغال  -3

كــان مخالفــا  إذاوهــدم مــا تــم تنفيــذا مــن أشــغال  إتالــةفيجــوت لمهندســي المصــلحة المتعاقــدة 
 المقــاولالليــام بهــا مــن جديــد ولكــن علــى حســاب   وتعــادةللاتفا  المنصوص عليه فــي الصــفقة  
 .العامة ارداريةمن دفتر الشروب  26المقصر وذلك على حسا المادة 

تفجيـــل الأشـــغال بصـــفة مؤقتـــة، وهـــذا لـــدواعي تحقيـــق  أو أي ـــا الأمـــر بتوقيـــف  أجيـــزكمـــا 
ــى  ــة، علـ ــلحة العامـ ــات  أنالمصـ ــة وتلا جـ ــي معقولـ ــدة هـــذا التوقـ ــون مـ ــاولتكـ ــا فســـ   للمقـ طلـ

 2الصفقة والتعويض إذا كان لذلك مقت ى.

العامــة:" عنــدما تــفمر  ارداريــةمــن دفتــر الشــروب  01الفقــرة  34وقــد جــاء فــي نــص المــادة 
فـــــورا"، فوجـــــا ان لا يكـــــون الأمـــــر  ةالمقاول ـــــبتوقيـــــف الأشـــــغال بصـــــفة مطلقـــــة تفســـــ   اردارة

 .فورا ةالمقاولفسخ    وتلابالتوقيف هنا بصفة مطلقة  
 

 
 . 43، صالمرجع السابقبولبرادع،  بلغياب، أيمنكريم 1
 . 104، صالمرجع السابقنبيل اترايا،  2
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 ةالمقاولبتغير عمال   الأمر -4
 أو  نينو امع ــ اتخــاذ للمقــاولالعامــة لا يجــوت  ارداريــةمــن دفتــر الشــروب  13فحســا المــادة 
الأكفــاء لمعونتـــه والحلــول محلــه فــي تســير الشـــغل  الأشــخاصمــن  إلاعمــال  أو رؤســاء ورش 

  .وقيامه
تبــــديل  المقــــاوليطلــــا مـــن  أنالمهنــــدس المعمـــاري  أو لمهنــــدس الـــدائرة  أي ـــاكمـــا يحــــق 

مسؤولا عــن أعمــال  المقاول، ويبقى أمانتهمعدم  أو عدم أهليتهم  أو الأعوان والعمال لعصيانهم 
 .راء عملهم واستخدامهم للموادج والعمال من    نون و االمعوالفساد الذي يرتكبه   شالغ

  ثانيا: سلطة الرقابة عل  تنفيذ صفقة اللوازم
خاصــة فــي عقــود التوريــد العاديــة،  اردارةفــي صــفقاا اللــواتم نلاحــن انخفــا  لســلطة 

وهــذا كــون عقــود التوريــد اقــل اتصــالا بنشــاب المرفــق العــام، فتقتصــر هــذا العقــود علــى تزويــدا 
هنا فــي ارشــراف علــى  اردارةيرا كقاعدة عامة، فتقتصر سلطة ي في تس نةو اللمعببعض المواد 

، فيســود فــي عقــود يكون طبقــا لشــروب ومواصــفاا العقــد  الأصنافتوريد    أنالتنفيذ والتفكد من  
المــورد يســتقل بتحديــد واختيــار طــر  التنفيــذ وعلــى العكــس فــي عقــود الأشــغال  أنالتوريــد فكــرة 

  1الشغل. أو هي سيدة المرفق العام  اردارةن أالعامة فتسود فكرة 
 المطلب الااني: سلطة التعديل

تعتبــر الصــفقاا العموميــة مــن أهــم العقــود ارداريــة التــي تبرمهــا اردارة لتحقيــق التنميــة 
المســــتدامة وتلبيــــة حاجــــاا الأفــــراد، حيــــخ قــــام المشــــرع الجزائــــري بمــــنم المصــــلحة المتعاقــــدة 
مجموعة من السلطاا في مواجهة المتعامل المتعاقدة من بينها سلطة التعديل التي تعتبــر مــن 
أهــم الســلطاا التـــي بموجبهــا يمكـــن للمصــلحة المتعاقـــدة مواجهــة المســـتجداا والظــروف ميـــر 

 إلــى، كمــا أن لــ دارة ســلطة ممارســة هــدا الحــق دون الحاجــة 2المتوقعــة أثنــاء تنفيــذ الصــفقة 
 

 . 219، المرجع السابقمحمد عاطي البنا،  1
العمومية  2 الصفقاا  قانون  في  بالتعديل  المتعاقدة  المصلحة  لسلطة  القانوني  التنظيم  مالك،  بن  بشير  خالدي،  عمر 

 . 6، ص2023، 3، ع.8الجزائري، مجلة البحوث في الحقو  والعلوم السياسية، م.
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نـــص يقرهـــا صـــراحة، وهـــذا الســـلطة مســـتمدة مـــن الطبيعـــة الذاتيـــة للعقـــد ارداري ومـــن مبـــادب 
 1القانون العام.

ــواء كـــان  ــك سـ ــد وذلـ ــروب العقـ ــي شـ ــديل فـ ــ دارة التعـ ــن لـ ــديل، يمكـ ــلطة التعـ ــا سـ فبحسـ
ــادة  ــة  أو بالزيــ ــك الحــــق فــــي  إلــــىالنقصــــان دون الحاجــ ــرف الآخــــر، فهــــو لا يمتلــ موافقــــة الطــ
الاعترا  طالما كان هذا التعديل ضمن ارطار العام للصــفقة العموميــة وحســن   أو الاحتجاج  
 فق العام وتحقيق المصلحة العامة.سير المر 

فقهيــة   راء ك أن هنــاإلاالمشرع الجزائري ل دارة سلطتها في التعديل   إقرارمن    وبالرمم
 كر بع ا منها:  ذما هو مؤيد ومنها ما هو منكر وسن مختلفة حول هذا السلطة، فمنها  

  مــن بعــض الفقهــاء ر اديل ل دارة موقي منكر وموقي مع ــفقد وجد رقرار سلطة التع
والــذي اعتبــر أن هــذا الحــق مــن ابتــداع الفقهــاء، ولــيس لــه  L'HUILLIERوذلك بزعامة الفليــه  

حكم يؤيد لهــذا الحــق، كمــا يــر  هــذا الفليــه أن التفســير  أيفي الق اء، ولم يصدر   أساسأي  
الخـــاطئ مـــن جانـــا العديـــد مـــن الفقهـــاء لقـــرار مجلـــس الدولـــة الفرنســـي حـــول ق ـــية "ترامـــواي 
مرسيليا" والذي من خلاله اعترف مجلس الدولة الفرنسي بفحلية الشركة بمجراء تعــديلاا علــى 

هــذا  أنبتغير جدول المواعيد، فهذا يختلي عن مــا هــو موجــود فــي العقــد، حيــخ   ارداري العقد  
فــي تعــديل العقــد وذلــك لوجــود نــص فــي دفتــر الشــروب  لا يعتبــر مبــرر لســلطة اردارة ارجــراء

يبــيم التعــديل وبالتــالي فــمن هــذا الفكــرة وتن كانــ  موجــودة فــي ق ــاء مجلــس الدولــة الفرنســي 
ضمني، كما ير  الفليــه  أو فذلك لغر  توضيم وتفسير نية الأطراف من خلال نص صريم 

كامتيــات المرافــق  ارداريــةتتواجد من خلال بعض العناصر فــي العقــود  إنماأن سلطة التعديل  
 2.التعديل يكون في الجزء التنظيمي أنالعامة حيخ  

 
 . 62-61، صالمرجع السابقمفتاح خليفة عبد الحميد،  1
القادر بوكري  2 التوجي،  عبد  تدخل ،  عبد الله  الجزائري، مذكرة  التشريع  في  العمومية  الصفقاا  اردارة في عقود  سلطاا 

أحمد   الحقو ، جامعة  قسم  السياسية،  والعلوم  الحقو   كلية  إداري،  قانون  الماستر، تخصص  نيل شهادة  متطلباا  ضمن 
 . 6-5، 2021-2020درارية أدرار، الجائر، 



 امتيازات السلطة العامة في مرقلة تنفيذ الصفقات العمومية   الفصل الااني:

 

 62 

الــذي يــر  انــه  BENOITلســلطة التعــديل نجــد الفليــه   أي اومن بين الفقهاء المنكرين  
، ولقــد هــذا الأميــرتطبيــق لنظريــة فعــل  إلاهــي  لا وجــود لســلطة التعــديل وان هــذا الســلطة مــا

الفليـــــه  إليـــــهعـــــدة انتقـــــاداا خصوصـــــا مـــــا ذهـــــا  إلـــــىفـــــي التعـــــديل  اردارةالموقـــــي لســـــلطة 
L'HUILLIER  إقــرارافــي وقوعــه فــي تنــاقض مــن خــلال إنكــارا لســلطة التعــديل وفــي المقابــل 

 لهذا السلطة في عقود الالتزام.
املــا الفقــه  أنســلطة التعــديل محصــورا بــين عــدد قليــل مــن الفقهــاء حيــخ  إنكــارويبقــى 

لا منشــف  تــم الــنص عليــه فانــه يكــون كاشــي إذافــي العقــد لكــن   اردارةالفرنسي اقر بوجــود حــق  
 1لهذا الحق.

شــــروب تعــــديل تنفيــــذ  اردارةوجــــود ســــلطة التعــــديل كقاعــــدة عامــــة هــــو امــــتلاك ف إذن
ــع العقــــود  ــةالالتزامــــاا، وذلــــك فــــي جميــ ــا فــــي العــــق ارداريــ ــه  ،دون الــــنص عليهــ ويــــر  الفليــ

DELAUBADER هــــي مــــن النظــــام العــــام لا  ارداريــــةفــــي تعــــديل العقــــود  اردارةســــلطة  أن
 يجوت التناتل عنها وان العقد إذا نص عليها فهو لا ينش ها بل ينظمها.

حيــخ نجــد  ارداريــةفــي تعــديل العقــود  اردارةوفي الجزائر أقر املــا الفقهــاء علــى حــق 
ــين  ــن بـ ــه مـ ــن الفقـ ــاك مـ ــعى ن ارأان هنـ ــي تسـ ــد فهـ ــي العقـ ــرف فـ ــفتها طـ ــىدارة بصـ تحقيـــق  إلـ

المصــلحة العامــة، وبالتــالي لهــا الحــق فــي تعــديل العقــد بمرادتهــا المنفــردة ولا يســتطيع الطــرف 
ن موضـــوع التعـــديل لا يخــرج عـــن موضـــوع الصـــفقة أســـاس أالمتعاقــد معهـــا الاعتـــرا ، علــى 

  2.وهدفه تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة

تعــددا الآراء واختلفــ  حــول الأســاس القــانوني لســلطة التعــديل، حيــخ  أي ــانــه أكمــا 
 رأيين:   إلىول هدا الشفن ح الفقهاء انقسموا  أننجد  

 
 . 6ص المرجع نفسه،  1
أفا   ،  وليد شريط،  جديمراد   2 الملحق، مجلة  العامة عن طريق  الأشغال  تعديل عقد صفقة  في  المتعاقدة  اردارة  سلطة 

 . 48، ص2018، 2، جامعة لونسي البليدة12العلوم، العد 
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 الأساس القانوني لسلطة التعديل قائم عل  مقتضيات المرفق العام -1

ســلطة التعــديل الممنوحــة لــ دارة نابعــة مــن مــد  احتيــاج   أنهــدا الاتجــاا    أصحابير   
القــانون  أســاسالمرافــق العامــة، حيــخ تعتبــر فكــرة ملاتمــة لفكــرة المرفــق العمــومي الــذي يعتبــر 

 ارداري 

بصفتها مالكة المشروع لهــا الحــق فــي تعــديل العقــد   اردارةن  مومن خلال هدا الموقي ف
ــة  ــك، دون الحاجـ ــلحة العامـــة ذلـ ــ  المصـ ــى اقت ـ ــىمتـ ــر الشـــروب  أن إلـ ــا دفتـ  أو يـــنص عليهـ

بين طرفي العقــد علــى تحقيــق  التعاون طبيعة العقد تقت ي   أنالقانون على هدا السلطة، ذلك  
المصــلحة العامــة، وذلــك بواســطة تلبيــة احتياجــاا المرافــق العامــة التــي تتغيــر وتتكيــف لأجــل 

 1ذلك.

 الأساس القانوني لسلطة التعديل القانون عل  أساس معيار السلطة العامة: -2

أن منبــع ســلطة المصــلحة  الــرأيعلــى خــلاف أصــحاب الــرأي الســابق يــر  مؤيــدي هــذا 
بقــوة القــانون،  إليهــا  ح م على أساس امتياتاا السلطة العامة التي من ئ المتعاقدة في التعديل قا

أي أن اردارة تمارس سلطتها في التعديل على اعتبار أنها سلطة عامة وليســ  طــرف متعاقــد 
 الخاص.  أو مع شخص من أشخاص القانون العام 

حــين تمــارس حقهــا فــي  الــذي يــر  أن اردارة PEQUIGNOTوقيــد أيــد هــذا الــرأي الفليــه 
ممارســة ســلطة  إلــىبالنظر لكونها تتمتع بامتياتاا السلطة العامــة، والتــي تــؤدي   التعديل يكون 

 2لحة المتعاقدة.صالتعديل بمرادة منفردة دون الحاجة لموافقة الطرف المتعاقد مع الم

 

 

 
 . 9المرجع السابق، ص ، عبد الله التوجي ،عبد القادر بوكري   1
 9، صنفسهالمرجع عبد الله التوجي،  ، كري fبو عبد القادر 2
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 ل: تعريف سلطة التعديلوالفرع الأ 

ــي  إن ــابقا فـ ــه سـ ــا  عليـ ــم الاتفـ ــا تـ ــديل مـ ــة اردارة تعـ ــي إمكانيـ ــى فـ ــديل تتجلـ ــلطة التعـ سـ
لويتها تتمثــل فــي تحقيــق المصــلة العامــة عكــس المتعاقــد أو عقودها وتعاملاتها، وذلك نظرا لأن 

لويتــه فــي تحقيــق مصــلحته الخاصــة، فالعقــد ارداري ينشــئ علاقــاا مرنــة أو معهــا الــذي تتمثــل 
 إبــراميمكن ل دارة تعديلها، أي تعديل التزاماا المتعاقد معها على نحــو لــم تكــن معروفــة وقــ  

 .1العقد ارداري بشكل عام

:" العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصــد أدارة  ـعرف الفقه العقد ارداري ب 
ــانون العــام وذلــك بت ــمين  أو مرفــق عــام  بمناســبة تســييرا وتظهــر نيتــه فــي الأخــذ بفســلوب الق
هناك من يــر  أنــه للمصــلحة و  2شروب مير مفلوفة في عقود القانون الخاص."  أو العقد شرطا  

المتعاقدة الحق في تعديل ما تقوم بمبرامــه مــع الغيــر مــن عقــود إداريــة، وحقهــا فــي ذلــك مســتمد 
أن تفرضــه المصــلحة العامــة  أو من العقد في حد ذاته الــذي يــنص علــى إعطاءهــا هــذا الحــق، 

التي قد تتطلا تغييرا في شروب العقد ليكون تحليقا لها، وذلك في إطار ما طرأ مــن متغيــراا 
  3لم تكن قائمة وق  إبرام العقد.

كمــا أن هنــاك مــن يــر  بــفن اردارة تمتلــك الحــق فــي أن تعــدل شــروب العقــد مــن دون 
حاجة لرضا الطرف الآخــر، فهــو حــق أصــبم لهــا مســتمد مــن صــفتها كســلطة عامــة لا يمكنهــا 

  4نص يقرا صراحة في العقد. إلىالتناتل عنه، وليس بحاجة  

وقــد أيــد أملبيــة الفقهــاء هــذا الاتجــاا حيــخ كــان هنــاك تفكيــد علــى أن لــ دارة الحــق فــي  
التعــديل فــي شــروب العقــد، والــنص لا يقــرر لــ دارة حقــا، وتنمــا يعــ  نصــا كاشــفا لا منشــ ا لهــذا 

 
 . 9، ص 1996عمر حلمي، سلطة اردارة في تعديل العقد ارداري وضماناا المتعاقد، القاهرة،  1
 . 41عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
 . 41، ص2005عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود اردارية، دار الكتا القانونية، القاهرة،  .3

4 Flamme MAURICE ANDRE, Traité théorique et pratique, tom02, brxelles,1969, pp178-179  
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هذا الحــق فــي تعــديل العقــد يوجــد بشــكل مســتقل عــن الــنص الــوارد بخصوصــه،  أنالحق، ذلك 
 1فهذا السلطة مقررة ل دارة حتى في حالة عدم وجود نص حولها.

ل المشرع الجزائري سلطة التعديل في قــوانين الصــفقاا العموميــة الصــادرة منــد و اوقد تن  
بعــدة طــر  مختلفــة، أخــر التعريفــاا مــا جــاء بــه القــانون  لهــااو تن يومنــا هــذا وقــد  إلــىالاســتقلال 

 81الــذي يحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة بالصــفقاا العموميــة، حيــخ جــاء فــي المــادة  23-12
إبــرام ملاحــق للصــفقة العموميــة  إلــىلى:" يمكن للمصلحة المتعاقــدة أن تلجــف و منه في الفقرة الأ

 المبرمة في إطار أحكام هذا القانون."

كمــا أن يمكــن ملاحظــة أن ســلطة التعــديل  فــي الصــفقاا العموميــة تجلــ  مــن خــلال  
أحكــام الق ـــاء ارداري فــي ق ـــية اع.با ضـــد والــي قالمـــة ويمكـــن تلخــيص وقائعهـــا مـــي أن 

مســكن، فشــرع  198مــع ولايــة قالمــة رنجــات  26/02/1989السيد اع.با ابرم صفقة بتــاري  
الســــيد اع.با بالأشــــغال بمجــــرد توجيــــه أمــــر بالخدمــــة ولكــــن بعــــد مــــرور شــــهرين أي بتــــاري  

ــي  19/04/1989 ــغال فـ ــي الأشـ ــرع فـ ــا، فشـ ــر موقعهـ ــك لتغيـ ــغال وذلـ ــاف الأشـ ــرا بميقـ ــى أمـ تلقـ
، ومــن هنــا ومــن خــلال تغيــر الموقــع وعــدم اثــارة هــذا التغيــر 1989الموقــع الجديــد خــلال ســنة 

اء ارداري الجزائــري أقــر ، يمكــن أن نســتخلص أن الق  ــ2أمام الغرفــة ارداريــة بالمحكمــة العليــا
 سلطة التعديل من خلال تغيير موقع التنفيذ.

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يت ـــم أن ســـلطة التعـــديل امتيـــات تتمتـــع بـــه اردارة فـــي مواجهـــة  
المتعامــل المتعاقــد معهــا، فســلطة التعــديل قائمــة علــى مبــرر مقت ــياا المرفــق العــام بمفهومــه 

 إبـــرام أثنـــاءالواســـع وهـــذا مـــن شـــفنه تحقيـــق المصـــلحة العامـــة وتبـــرات الطـــابع الســـلطوي لـــ دارة 
 الصفقاا العمومية.

 
الجزائية    1 اردارة  سلطة  باخبيرة،  الرتا   عبد  جامعة    أثناءسعيد  الحقو ،  كلية  دكتوراا،  رسالة  ارداري،  العقد  تنفيذ 

 . 172، ص 2008الجزائر،
، ق ية اع.با ضد والي قالمة،  65145ملي رقم  1989/ 16/12قرار صادر عن الغرفة اردارية بالمحكة العليا بتاري   2

 . 134، ص 1991، 1المجلة الق ائية الجزائرية، ع.
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 الفرع الااني: ضوابط ممارسة سلطة التعديل

ــلطة  ــة ســـلطة التعـــديل فـــي العقـــد هـــي سـ علـــى الـــرمم مـــن أن ســـلطة اردارة فـــي ممارسـ
ــن  إلــىمنفــردة وأصــيلة لا تحتــاج اردارة  ــانوني لتطبيقهــا إلا أنهــا مقيــدة، فــمن  صالرجــوع لل الق

ي اردارة فــي حــق المتعامــل س ــاردارة لا تملك سلطة مطلقة في تنفيذ التعــديل وذلــك لتجنــا تع
تعــديل شــروب العقــد تخ ــع لشــروب  ه فمن سلطة المصلحة المتعاقدة فــي، ومن 1المتعاقد معها  

 وضوابط لا بد من توفرها وهذا الشروب هي:

 بعد إبرام القضية تستدعي التعديللا: وجود ظروف ومستجدات أو 

التعـــديل يـــرتبط بظـــروف طـــرأا بعـــد إبـــرام الصـــفقة العموميـــة، فـــاردارة تتعاقـــد فـــي ظـــل 
ظروف معينة وبتغير هذا الظروف في مرحلة ما بعد التوقيــع واربــرام، وخاصــة فــي الصــفقاا 

عقــد اقتنــاء اللــواتم، فيكــون جــائزا  أو تمنــا معتبــرا كعقــد الأشــغال العموميــة  تفخــذالعموميــة فهــي 
ــلية، التـــي تعرقـــل تنفيـــذها بســـبا بعـــض  فـــي هـــذا الحالـــة تعـــديل بعـــض شـــروب الصـــفقة الأصـ

 2الظروف لتمكين اردارة من تحقيق المصلحة العامة وضما السير الحسن لها.

 ثانيا: صدور قرار التعديل في قدود مبدأ المشروعية
يوافــق مبــدأ المشــروعية، فعنــد إقبالهــا  أنمباشــرة اردارة عمــل إداري يقت ــي فــي حالــة 

على تعــديل الصــفقة فــمن وســيلتها فــي ذلــك هــو القــرار ارداري الــذي تصــدرا المتعامــل المتعاقــد 
 .معها يت من موضوع وتجراءاا التعديل

 
1  Rainaud. Jean-Marie, le contrat. Administratif : volonté des parties ou loi de service public, rdp, N°5,1985, p 

1183 

الملحق  2 المقارنة جامعة مولاي الطاهر   )حميدة شباب. سلطة التعديل في الصفقة العموميةا  الدراساا القانونية  ، مخبر 
 . 2021، 02، ع.06سعيدة الجزائر، المجلة الجزائرية للحقو  و العلوم السياسية، م. 
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ويجــــا أن يتــــوافر هــــذا التصــــرف القــــانوني علــــى ســــائر أركــــان القــــرار ارداري ليكــــون 
مشــروعا، وأن يســتوفي جميــع أركــان المشــروعية ارداريــة، وأن يكــون فــي الشــكل وارجــراءاا 

 1المقررة وفقا للقواعد القانونية التي تحكم الموضوع وأن يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
ــتوجا  ــل يسـ ــرار باطـ ــو قـ ــروعية هـ ــر المشـ ــا لعناصـ ــدر مخالفـ ــذي يصـ ــدل الـ ــالقرار المعـ فـ

 ارلغاء.
 ثالاا: صدور قرار التنفيذ داخل آجال الصفقة  

والتــي جــاء فيهــا:" لا  247-15مــن المرســوم الرئاســي  138وهــذا حســا نــص المــادة 
يمكـــن إبـــرام الملحـــق وعرضـــه علـــى هي ـــة الرقابـــة الخارجيـــة للصـــفقاا المختصـــة فـــي، إلا فـــي 

 ...."ود  جال التنفيذ التعاقديةحد

ذكـــرا بعـــض الاســـتثناءاا التـــي يمكـــن فيهـــا إبـــرام  138مـــن المـــادة  2و  1لكـــن فـــي الفقـــرة 
 الملحق حتى لو كان خارج الآجال التعاقدية وهذا الحالاا هي:  

 أكثر.  أو عندما يكون الملحق عديم الأثر المالي ويخص تعديل بند تعاقدي   -
إذا ترتـــا عليـــه أســـباب اســـتثنائية وميـــر متوقعـــة وخارجـــة عـــن إرادة الطـــرفين، ممـــا تـــؤدي   -

 2التعاقدية الأصلية.  الآجاللاختلال التواتن الاقتصادي للعقد وتفخير  

 رابعا: اقتصار التعديل عل  الشركة المتعاقدة بموضوع الصفقة
:" مهمـــا يكــن مــن أمـــر 247-15مـــن المرســوم الرئاســي  08فقــرة  136حســا المــادة 

فمنه لا يمكن، أن يؤثر الملحــق بصــورة أساســية علــى تــواتن الصــفقة، مــا عــدا فــي حالــة مــا إذا 
طــرأا تبعــا تقنيــة لــم تكــن متوقعــة وخارجــة عــن إرادة الأطــراف، وتيــادة علــى ذلــك لا يمكــن أن 

وعليـــه فالأصــــل ألا يجــــا المســــاس فــــي شــــروب  3مــــداها، أو يغيـــر الملحــــق موضــــوع الصــــفقة 

 
 . 62، صالمرجع السابقفوتية هاشمي،  1
 .  247/ 15من المرسوم الرئاسي  138المادة  2
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  136انظر المادة    3
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الصفقة المتفق عليها سابقا والعمل بالأسعار التعاقدية المتفق عليها مسبقا وذلــك للحفــاظ علــى 
 تواتن الصفقة. 

 خامسا: اقتصار التعديل عل  شروط العقد المتصلة بالمرفق  

ــان  ــوعه إلا إذا كـ ــر موضـ ــو يغيـ ــى نحـ ــد علـ ــام العقـ ــدل أحكـ ــتطيع أن تعـ إن اردارة لا تسـ
بصدد تنفيذ عقد جديد، فالمتعامل مــع اردارة أثنــاء التعاقــد ألتــزم بتنفيــذ العقــد فــي  جــال محــددة 

ا تجــاوت التعــديل هــذا ارمكانيــاا ف تجاوتفقام باحترام إمكاناته المالية والفنية لذلك لا يمكن أن ي 
 1يؤدي إلا فس  العقد.

 الفرع الاالث: آليات ممارسة سلطة التعديل:

سلطة التعديل الممنوحــة لــ دارة تمكنهــا عــن طريــق الملحــق مــن تعــديل مقــدار التزامــاا 
، وأحيانا يكــون التعــديل تفاقيااوبالتالي يكون التعديل النقصان    أو المتعاقد معها، وذلك بالزيادة  

 خارج ارطار التعاقدي أي باررادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة ويكون وفق الطر  التالية:

 ملحق كآلية لممارسة سلطة التعديللا: الأو 

ــانون و الفقــرة الأ 81وقــد نصــ  عليهــا المــادة   :" يمكــن للمصــلحة " 12-23لــى مــن الق
 إبرام ملاحق للصفقة العمومية المبرمة في إطار أحكام هذا القانون." إلىالمتعاقدة أن تلجف  

ع، القســم الخــامس منــه هــذا الآليــة فــي الفصــل الراب ــ 247-15كما جســد المرســوم الرئاســي 
 .139-135موادوالمت من ال

 12-23مــن القــانون  81وعــرف الملحــق فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  تعريااف الملحااق: -1
ب:" يشــكل الملحــق وثيقــة تعاقديــة تابعــة للصــفقة العموميــة، ويبــرم فــي جميــع الحــالاا إذا 

 
مقدمة ضمن    مذكرةفي عقود الصفقاا العمومية في ظل المرسوم الرئاسي،    اردارةامتياتاا  ،  بالطيا   منة  ستو،مروة    1

الجزائر،   قاصدي مرباح ورقلة،  اقتصادي، جامعة  قانون عام  أكاديمي، تخصص  الماستر  نيل شهادة  -2018متطلباا 
 . 17، ص  2019
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عـــدة بنـــود تعاقديـــة فـــي الصـــفقة  أو تعـــديل بنـــد  أو تلقيهـــا و/ أو كـــان هدفـــه تيـــادة الخـــدماا 
 العمومية."

 وتتمثل فيما يلي:دوافو إبرام الملحق:   -2
 النقصان في الخدماا. أو الزيادة  -
 إضافة خدماا جديدة.   -
 عدة بنود من الصفقة الأصلية دون موضوع الصفقة. أو تعديل بند   -
 إنقاص الآجال.   أو تيادة  -
 اللواتم المستعملة في تنفيذ الأشغال. أو تغيير نوعية المواد  -
 أحداث طارئة تغير في الأشغال المتفق عليها.   -
 تتمثل في:أنواع الم قق:   -3
ــي الصــــفقة العموميــــة دون وجــــود ملحااااق الأشااااغال المضااااافة -أ ــي أملــــا الأحيــــان تنتهــ : فــ

النقصان، ويكــون التعــديل بزيــادة فــي الصــفقة، أمــا  أو اضطراباا تستدعي التعديل بالزيادة  
التعـــديل بالنقصـــان يكـــون أحيانـــا بمنقـــاص حجـــم الأشـــغال مراعيـــا نفـــس الشـــروب فـــي تيـــادة 

   1الأشغال.
يــتم اللجــوء لهــذا النــوع مــن الملاحــق فــي تغييــر أطــراف الصــفقة، ســواء  ملحااق التغياار: -ب

نصـــا علـــى تســـمية المتعامـــل  أو أنصـــا هـــذا. التغييـــر علـــى تســـمية المصـــلحة المتعاقـــدة 
المتعاقــد، فــمذا أنصــا التغييــر علــى المصــلحة المتعاقــدة فــمن هــذا التغييــر لا يتطلــا دائمــا 
ضرورة إبرام ملحق لكنه من ال روري صدورا في شكل كتابي، وفي هذا الحالة يبلض أمــر 

   2المتعامل المتعاقد. إلىالمصلحة 
ف وتنهاء الصفقة بصفة نهائيــة، ويــتم يسمم هذا الملحق بميقاملحق افغ ق النهائي:   -ا

اللجــوء لهــذا النــوع مــن الملاحــق اســتثنائيا، ويجــا أن يكــون هنــاك مبــرر مــثلا التخلــي عــن 
 

 .  247-15من المرسوم الرئاسي  136انظر المادة  1
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  03فقرة   138انظر المادة  2
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التسوية الودية للصــفقة، فالمبحــخ يهــدف لتحقيــق  أو مشروع بقرار من اردارة، القوة القاهرة 
  1الق اء. إلىحلول ودية لتجنا اللجوء 

 وتتمثل في:الملحق:   شروط -4
فيجـــا ان يصـــدر الملحـــق بطريقـــة كتابيـــة ويكـــون يكااون  نااات التااعام تعاقاادي جديااد: أن  -أ

مصــادقا عليـــه مـــن قبـــل الســـلطة المختصـــة، أي لا يقبـــل أي طلـــا مـــن المتعامـــل المتعاقـــد 
 للتعديل بعد تلليه وعودا من سلطاا مير مؤهلة.

فلا يمنكن للملحق أن يؤثر بصفة أساســية علــى تــواتن عدم المساس بتوازن الصفقة:   -ب
الصفقة، ووجا أن يخ ع لنفس الشروب الاقتصادية الأساســية للصــفقة الأصــلية، فتطبــق 
في الملحق الأسعار التعاقدية الموضوعة في الصفقة الأصلية، لكن في حالة ما إذا تعــذر 
علــى الطـــرفين أن يطبقـــا الأســـعار التعاقديـــة المطبقــة فـــي الصـــفقة علـــى العمليـــاا الجديـــدة 

 2المنصوص عليه في الملحق فمنهما يحددان أسعار جديدة.
لا يــؤثر علــى  أنالملحــق  إبــرامحيــخ يجــا أثنــاء ألا يغياار الملحااق موضااوع الصاافقة:  -ت

الصــفقة بصــفة جوهريــة وذلــك بتعــديل م ــمونها، وكــل تعــديل يمــس جــوهر الصــفقة يــؤدي 
 3صفقة جديدة. إنشاء إلى

ــفقة النقصاااان:  أوأن يتعلاااق التعاااديل بالعياااادة  -ث ويراعـــى فـــي ذلـــك الســـقي المـــالي للصـ
  وأي ا أجال تنفيذ الصفقة.

عنـــد ابـــرام الملاحـــق  فوجـــا احتـــرام الآجـــال التعاقديـــة :ان يبااارم فاااي الجاااال التعاقدياااة -ج
مـــن  138وقـــد نصـــ  عليهـــا المـــادة  1خـــارج الآجـــال، إبرامـــهويمكـــن فـــي حـــالاا اســـتثنائية 

 السالي الذكر وهي: 247-15المرسوم الرئاسي 
 

 . 247-15من المرسوم الرئاسي  04فقرة   138انظر المادة  1
والمرسوم الرئاسي    247-15دراسة مقارنة بين المرسوم الرئاسي    -كوثر بن ملوكة، النظام القانوني للصفقاا العمومية 2
 228 ، ص ، جامعة وهران2017، عدد أكتوبر 05االملغىا، مجلة مجاميع المعرفة، رقم   10-236

سبكي 3 شهادة ،  ربيحة  لنيل  مذكرة  العمومية،  الصفقاا  مجال  في  المتعاقد  المتعامل  اتجاا  المتعاقدة  المصلحة  سلطاا 
 60، ص 2013الماجستير في القانون فرع قانون ارجراءاا اردارية، كلية الحقو ، جامعة مولود معمري، 
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م الأثــر المــالي ويتعلــق بمدخــال أعــلاا، عــدي  136عنــدما يكــون الملحــق فــي مفهــوم المــادة  -
 أكثر، مير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ،  أو تعديل بند تعاقدي   أو و/
 إذا ترتا عليه أسباب استثنائية ومير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين،  -
تـــــفخير الأجـــــل التعاقـــــدي  إلـــــى أو اخـــــتلال التـــــواتن الاقتصـــــادي للعقـــــد اخـــــتلالا معتبـــــرا و/ -

 الأصلي.
ــة  - ــاا النهائيـ ــبط الكميـ ــل ضـ ــق محـ ــرام الملحـ ــتثنائية إبـ ــفة اسـ ــن، وبصـ ــن الممكـ ــن مـ ــم يكـ إذ لـ

ــ   ــتلام المؤقـ ــد الاسـ ــى بعـ ــق حتـ ــذا الملحـ ــرام هـ ــن إبـ ــة، ويمكـ ــال التعاقديـ ــي الآجـ ــفقة، فـ للصـ
 للصفقة، لكن ومهما كان الأمر، قبل الحساب العام والنهائي.

أعـــلاا، مهمـــا يكـــن مبلغهـــا، علـــى  3و  2تعـــر  الملاحـــق المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرتين 
 هي ة الرقابة الخارجية القبلية للجنة الصفقاا المختصة.

 التوازن المالي لعقد الصفقة فعادةثانيا: التعديل  

تـــدابير مـــن شـــفنها تعـــديل شـــروب الصـــفقة أثنـــاء تنفيـــذها  اتخـــاذفـــيمكن للمصـــالم المتعاقـــدة 
تغيــر شــروب تنفيــذ الصــفقة، دون أن يكــون الهــدف منهــا هــو إحــداث تعــديلاا   إلــىتؤدي بذلك  

علــى الصــفقة، إذ أن هــذا التعــديلاا تــرتبط بنظريــة فعــل الأميــر، كمــا يمكــن أن تنــت  بســبا 
 ظروف طارئة أثناء مرحلة تنفيذ الصفقة.  

 :التعدي ت المرتبطة بتطبيق نظرية فعل الأمير -1

ــالي للصـــفقة العموميـــة أثنـــاء تنفيـــذها نتيجـــة تـــدابير اتخـــذتها  فـــي حالـــة انقطـــاع التـــواتن المـ
تشــريةية لا تســتهدف  أو المصلحة المتعاقدة، وذلك عنــد إصــدارها أعمــال ذاا طبيعــة تنظيميــة 

إحـــداث تعـــديلاا علـــى العقـــد المبـــرم لكنهـــا تحـــدث تغييـــراا علـــى شـــروب تنفيـــذ الصـــفقة وذلـــك 
ررهــا  المتعاقــد نتيجــة الأعبــاء ارضــافية، فتلــزم المصــلحة المتعاقــدة بتعــويض المتعاقــد معهــا 
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وتصلاح ال رر الملحق به بسبا اختلال التواتن المالي، والهدف منها ضمان استمرار تنفيــذ 
 1الصفقة وتخفيف ال رر على المتعاقد.  

 تعدي ت ناتجة عن الظروف الطارئة:  -2
قـــد تحـــدث أثنـــاء تنفيـــذ الصـــفقة ظـــروف طارئـــة ت ـــيف أعبـــاء علـــى المتعاقـــد وتـــؤدي إلـــى 
تعديلاا جوهرية في شروب التنفيذ، وتدفع المصلحة المتعاقدة إلى إبرام ملحق رعــادة التــواتن 

 2المالي للصفقة وتعوي ه عن الخسائر التي تحملها استنادا لنظرية الظروف الطارئة.
 تعدي ت ناتجة عن الصعوبات المادية:-3

والصــعوباا الماديــة هــي تلــك الصــعوباا التــي تواجــه المتعامــل المتعاقــد مــع اردارة خــلال 
 تنفيد العقد وتجعل تنفيد العقد أشد وط ه وأكثر تكلفة.

ومثال ذلك أن يقوم المتعامل المتعاقد بفعمال الحفر في ارنشاءاا فيواجه بوجود تربــة  
 صخرية مما يؤدي الى ارها  المتعاقد لتكلفة تائدة، وشروطها:

ــوع  - ــة الأر  موضــ ــة بطبيعــ ــا متعلقــ ــة بمعنــــى انهــ ــة ماديــ ان تكــــون الصــــعوباا ذاا طبيعــ
 .التنفيذ

 طرفي التعاقد. أحدالصعوباا من صنع    ن لا تكو أن  -
 أن تكون الصعوباا مادية مير متوقعة عند ابرام العقد. -
 ان تكون تلك الصعوباا مير مفلوفة ومير عادية. -

 ويترتا عليها الاثار التالية:
 التزام العقد.  ذالتزام المتعاقد بتنفي  -
 .التفخيريحق للمتعاقد طلا تمديد مدة العقد وارعفاء من مرامة  -
التي تحملها المتعاقد من جــراء تنفيــد تلــك   ارضافيةالحصول على تعويض يغطي النفقاا   -

 الصعوباا.
 

 . 89، ص المرجع السابقبعلي محمد الصغير،  1
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 قمعيةامتيازات السلطة العامة الالااني:   المبحث

 والتعــديل الرقابــة سلطاا في المتمثلة الوقائية للسلطاا لو الأ المبحخ في التطر   فبعد
 حالــة فــي العلاجيــة الســلطاا وهي لاحقة سلطاا وجود من فلابد اردارية، العقود تنفيذ أثناء
 والمتمثلــة ارداري، للعقــد تنفيــذا أثناء متعددة مخالفاا أو  رقصاء اردارة مع المتعاقد ارتكاب
 توقيــع فــي اردارة ســلطة وكــذلك وال ــامطة، الماليــة الجــزاءاا توقيــع فــي اردارة ســلطة فــي

 العام  المرفق سير حسن ل مان اردارية العقود تنفيذ نطا  في وذلك للعقد الفاسخة الجزاءاا
 العامة. المصلحة وتحقيق
 ات المالية والضاغطةسلطة توقيو الجعاء  :لوالأ  المطلب
فقد منم القانون ارداري ل دارة ســلطة توقيــع الجــزاء أثنــاء تنفيــذ الصــفقة العموميــة فلهــا  

أن تفر  عليه جزاءاا ذاا طابع مالي إذا أخل المتعاقد بالتزاماته التعاقديــة، كمــا يمكــن لهــا 
تنفيــــذ التزاماتــــه  إلــــىإجــــراءاا صــــارمة أخــــر ، بهــــدف دفــــع المتعامــــل المتعاقــــد  إلــــىأن تلجــــف 

 التعاقدية. ومن هذا المنطلق سنبين هذا الجزاءاا وصورها ومجال مارستها.
 المالية  جعاءاتل: الوالفرع الأ 

خــول المشــرع الجزائــري للمصــلحة المتعاقــدة ســلطة توقيــع جــزاءاا ماليــة علــى المتعامــل 
 الق اء. إلىالمتعاقد عند إخلاله بالتزاماته التعاقدية، وذلك دون اللجوء 

 المالية  جعاءاتلا: تعريف الأو 
 84وقد نص المشرع الجزائــري صــراحة علــى العقوبــاا الماليــة، وذلــك فــي نــص المــادة  

" ينجز عن عدم تنفد الالتزاماا التعاقدية من قبل المتعامل المتعاقــد فــي   12-23من القانون  
تنفيــــــذها ميــــــر المطــــــابق، فــــــر  عقوبــــــاا ماليــــــة مــــــن قبــــــل المصــــــلحة  أو الآجــــــال المقــــــررة 
 .1المتعاقدة..."
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الجزاءاا المالية عبارة عن مبالض مالية تكون محددة مســبقا ملزمــة  إنفهنا يمكن القول  
الصــفق  تنفيــذخــل بالتزاماتــه التعاقديــة وهــذا ل ــمان أ إذاللمتعامــل المتعاقــد مــن طــرف اردارة 
 1وفق الشرب ولآجال المتفق عليها.

 ثانيا: صور الجعاءات المالية

 الغرامة التأخيرية: -1
 وتــنص مســبقا، بتقــديرها اردارة تقوم إجمالية مبالض بفنها التفخيرية الغرامة تعرفتعريفها:  -أ

 2.العقد تنفيذ في بالتفخير يتعلق فيما لاسيما معين بالتزام المتعاقد أخل متى توقيعها على

 فــي المتــفخر معهــا، المتعاقــد علــى توقيعــه حــق اردارة تملــك جــزاء بفنهــا الــبعض ويــر  
 التفخير هذا بمجرد وتستحق العقد، في عليه المنصوص الميعاد في التعاقدية بالتزاماته الوفاء
 3المتعاقدة. اردارة أصاب ضرر عنه ينجز لم ولو 

أمـــا الفقـــه الجزائـــري فيـــري أحـــد الفقهـــاء بفنهـــا مبـــالض ماليـــة يجـــوت لـــ دارة أن تطالـــا بهـــا 
 .4بالطر  المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته التعاقدية أثناء تنفيذ العقود اردارية

 :التأخيرية الغرامة خصائص -ب
فاقيــة، أي ان عمليــة تطبيقهــا فالغرامة التفخيرية ذاا طبيعة ات  :اتفاقيةذات طبيعة غرامة    -

رادة، وقيمتهــا تحــدد فــي الصــفقة، وتقــوم المصــلحة المتعاقــدة بــالالتزام بهــا فــلا من طــرف ار
 يمكن تيادة قيمتها حتى ولو نت  عن التفخير ضرر يزيد عما تم تحديدا في الصفقة.

 147خــلال نــص المــادة   مــن  وقد أشار المشرع الجزائري للطابع الاتفاقي للغرامة التفخيرية
ة علــى المتعــاملين بق ــلعقوبــاا الماليــة التعاقديــة المط:" تقتطع ا247-15من المرسوم الرئاسي  

 
 58مرجع سابقص، أيمن بولبرادع، كريم بالغياب  1
 . 505ص ،المرجع السابق ،الطماوي  سليمان 2

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود اردارية، الأبرام التنفيذ المناتعاا، دار الفكر الجامعي، ارسكندرية،  3
 .  122، ص 2007
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حســا الشــروب والكيفيــاا المنصــوص المتعاقدين بموجا بنود الصــفقة مــن الــدفعاا التــي تــتم 
 عليها في بنود الصفقة ". 

فبمجرد التفخير ولو لم ليحق التــفخير ضــررا بــاردارة المتعاقــدة، فــمن للجهــة   غرامة جعافية: -
ارداريــة الحــق فــي اســتيفاء مرامــة التــفخير دون الحاجــة إلــى إثبــاا ال ــرر الــذي أصــابها 
من التفخير، ولا يقبل من المتعاقد أن يثب  عــدم تســيير التــفخير فــي إصــابة اردارة ب ــرر 

 1فال رر مفتر  لا يقبل ارثباا.
نها نطبق بمقت ى قرار إداري دون اللجوء إلى الق اء عكس ما أ: أي  غرامة توقو إداريا -

 يجري عليه العمل في القانون الخاص.

فــاردارة تقــدر عــن رمبتهــا فــي توقيــع الجــزاءاا علــى المتعامــل المتعاقــد المقصــر بموجــا 
قــرار إداري وذلــك عــن طريــق توقيــع مرامــة التــفخير، فــاردارة المتعاقــدة تقــوم بتوقيــع مرامــاا 
التــفخير عــن طريــق إجــراء إداري صــادر بمرادتهــا المنفــردة دون اللجــوء إلــى الق ــاء وذلــك بعــد 

 2التفكد من تقصير المتعاقد بفداء التزاماته.  

فهــي تســتحق مــن اردارة المتعاقــدة بمجــرد حصــول التــفخير  غرامااة تسااتحق عاان التااأخير: -
 ودون التنبيه باستحقاقها.

 :منها  افعفاء وقالة التأخيرية العقوبة توقيو قالات -ج
وهــا   12-23مــن القــانون    84وقــد نصــ  عليهــا المــادة    قالات توقيااو العقوبااة التأخيريااة: -

 حالتين هما:

 
الرئاسي  ،  كاتية سعيدي،  رحيمة صياد 1 للمرسوم  وفقا  العمومية  الصفقاا  في مجال  المتعاقدة  المصلحة  -15ضماناا 

ص    2016  قو ، فرع قانون عام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة بجاية،مذكرة لنيل شهادة الماسثر في الح  ،247
76 . 

مقدمة  ، مذكرة  247-15امتياتاا اردارة في عقود الصفقاا العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  ،  أمنة بالطيا،  ستو مروة2
ر أكاديمي، تخصص قانون عام اقتصادي، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة قاصدي  ضمن متطلباا نيل شهادة ماست

 2019-2018مرباح ورقلة، 
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حالة عدم تنفيذ الالتزاماا محل التعاقد في الأجل المتفق عليه، فــاردارة المتعاقــدة ل :  و الأ 
عن عملية التعاقد تفخذ بعين الاعتبار المدة الزمنيــة التــي ينبغــي تنفيــذ العقــد خلالهــا، إذ وجــا 
توقيع جزاء مالي على كل متعامل متعاقد ثب  أنه أخل بهــذا المــدة المتفــق عليهــا، وهــذا المــدة 
تكون من اقتــراح المتعامــل المتعاقــد مــع اردارة عنــدما يقــدم علــى إيــداع الملــي والتعهــد بــالالتزام 
بالمــدة المتفــق عليهــا، لــذلك يجــا توقيــع الجــزاء المــالي علــى كــل متعاقــد ثبــ  أنــه أخــل بالمــدة 

 الزمنية لتنفيذ العقد.
للعقد، فمذا قام المتعاقد مع اردارة بارخلال بشــروب  في حالة التنفيذ الغير مطابقالاانية:  

الصفقة وكيفياا التنفيذ المتفق عليها، فخرج عن الالتزامــاا التــي تعهــد بهــا، فمــن حــق اردارة 
 1أن تقوم بتوقيع الجزاء المالي والمتمثل في الغرامة.

 :قالات افعفاء من الغرامة المالية التأخيرية -

الفقــــرة الثانيــــة "يعــــود القــــرار بارعفــــاء مــــن دفــــع  12-23مــــن القــــانون  84حســــا المــــادة 
مســؤولية المصــلحة المتعاقــدة، ويطبــق هــذا ارعفــاء عنــدما  إلىالعقوباا المالية بسبا التفخير 
ة القــوة القــاهرة، تعلــق الآجــال ولا فيــه المتعامــل المتعاقــد، وفــي حال ــ لا يكــون التــفخير قــد تســبا

امـــر أو يترتـــا علـــى التـــفخير فـــر  عقوبـــاا مـــالي بســـبا الــــتفخير، مـــن الحـــدود المســـطرة فـــي 
، ومــن نــص المــادة 2توقيــف واســت ناف الخدمــة التــي تتخــذها المصــلحة المتعاقــدة نتيجــة لــذلك"

 حالتين رعفاء المتعامل المتعاقد من دفع الغرامة التفخيرية وهما:  انه توجدنجد  

فمنه يترتــا عــن ذلــك إعفائــه مــن  إذا كان  المصلحة المتعاقدة هي السبا في التفخيرالأول :  
 ن تسبا في التفخير.مالغرامة، كون أن المتعامل المتعاقد ليس هو  

جــزء  أو يــنجم عــن وجودهــا اســتحالة تنفيــذ موضــوع العقــد كلــه،  فمنــه  حالــة القــوة القــاهرةالاانية:  
 منه ويجا أن تستخدم ما يلي:
 

 . 30-29مرجع سابق ص، أمنة بالطيا، ستو مروة 1
 . 12-23القانون  من3و 2الفقرة  84المادة  أنظر 2
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 أن يكون أمام حدث خارجي.  -
 الواقعة مير قابلة للتنبيه.  أو أن يكون الحدث  -
 .1أن يكون الحدث مير قابل لتفاديه من قبل المتعاقدين  -

 وفي كلا الحالتين تقوم المصلحة المتعاقد ب:
 تحرير شهادة إدارية. -
 2است نافها حسا مقت ياا الحالة. أو امر بتوقيف الأشغال  أو تسليم   -
 مصادر مبالغ الضمان: -2
ما يعرف بال مان بفنــه مبــالض ماليــة تــدفع  أو يعرف مبلض التفمين  تعريف مصادر الضمان: -أ

مــــن قبــــل المتعامــــل المتعاقــــد ك ــــمان للمصــــلحة المتعاقــــدة، ل ــــمان قدرتــــه علــــى تحمــــل 
 المسؤولياا الناتجة عن تقصير من جراء إخلاله بالتنفيذ ويتميز مبلض ال مان بفن:

 تتمتع المصلحة المتعاقدة بمصادرة مبلض ال مان في حالة التقصير في التنفيذ.  
إلزامهـــا علـــى إثبـــاا ال ـــرر  إلـــىتقـــوم المصـــلحة المتعاقـــدة بتوقيـــع هـــذا الجـــزاء دون الحاجـــة  

 النات  عن تقصير المتعامل المتعاقد.  
يمثــل التــفمين المــودع ل ــمان تنفيــذ الصــفقة الحــد الأدنــى للتعــويض الــذي يحــق اقت ــائه 
وتلزامــا لا يحــق للمتعامــل المتعاقــد أن يثبــ  ال ــرر الــذي لحــق المصــلحة المتعاقــدة يقــل عــن 

 .3التفمين
 أنواع مبالغ الضمان -ب

ــة   ــي: كفالـ ــمان فـ ــالض ال ـ ــترجاع الت وتتمثـــل مبـ ــة اسـ ــد، كفالـ ــن التعهـ ــة حسـ ــبيقاا، كفالـ سـ
 ، كفالة ال مان، وسنتطر  اليها فيما يلي:التنفيذ

 
 . 62ص سابق، مرجع العمومية، الصفقاا تنظيم شرح بوضياف، عمار 1

 .. 12-23من القانون  04 ةفقر  84المادة   2
 . 176ص  ،المرجع السابق، جليل مونية3



 امتيازات السلطة العامة في مرقلة تنفيذ الصفقات العمومية   الفصل الااني:

 

 78 

، تعــــرف الكفالــــة أنهــــا: "عقــــد يكفــــل 1مــــن القــــانون المــــدني الجزائــــري  644حســــا المــــادة و 
بمقت ــاا شــخص تنفيـــذ التــزام بـــفن يتعهــد للـــدائن بــفن يقـــع بهــذا الالتـــزام إذا لــم يقـــم بــه المـــدين 

 نفسه".
أيــة  أو فالكفالة تملك عنصرين أحدهما ما دعم يتمثل في ضــمان الــدين بخــلال مبلــض مــالي 

قيمــة أخــر ، أمــا العنصــر الثــاني فيتمثــل فــي الشــخص الكفيــل الــذي يمثــل ال ــمان بحــد ذاتــه 
 لتنفيذ الالتزام من شخص  خر.

فالكفالة تعد من ال ماناا الشخصية التي تعطي الحــق للــدائن بــالرجوع لشــخص  خــر 
من القانون المدني فهو لا يتطلا شــكلية رســمية ماعــدا شــرب   645هو الكفيل، وحسا المادة  

 الكتابة.
علــــى عــــدة  247-15وفــــي مجــــال الصــــفقاا العموميــــة نــــص المرســــوم الرئاســــي رقــــم 

 في:تجاا المصلحة المتعاقدة وتتمثل  ا إيلتزم المتعامل المتعاقد أداءأصناف من الكفالة، 

 وذلــك الملقــى،  02/250رقــم ،2الرئاســي المرســوم فــي مــرة لأو  اســتحدث  التعهااد: كفالااة -
 ويقدمــه المتعاقــد يدفعه الذي البنكي ال مان على يدها وضع من المتعاقدة المصلحة لتمكين
 على ويقدم عليه، العربون  طلا رسو  حال في جدية وتثباا وفاء كعربون  التقنينية ملفه ضمن
 تنفيــذ عــن المتعاقــد تقصــير أو  تخلــي حــال وفــي الصــفقة، قيمــة مــن م ويــة بنســبة كفالــة شــكل
 المشــرع نــص وقــد  المتعاقــدة، المصــلحة لصــالم تصــادر الكفالــة قيمــة فــمن العــر  طلــا

 وتكــون  247-15 الرئاســي المرســوم مــن 125 ةالمــاد بموجــا التعهــد كفالــة علــى الجزائــري 
 .العر  مبلض من %1 تفو   قيمتها

 
 الجريدة المدني، القانون  المت من ، 1975سبتمبر  26الموافق  ،  1395رم ان  20في المؤرخ  58/75رقم أمر  1

 .والمتمم المعدل 78ع. ،1975 سبتمبر 30 بتاري  الصادرة الرسمية
 العام، المرفق وتعوي اا العمومية الصفقاا بتنظيم المتعلق ، 15-247الرئاسي المرسوم من  125و 67المادة أنظر   2

 .المرجع السابق
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 وفــق ماليــا العموميــة الصــفقاا تســوية كيفيــة إطــار فــي تشترب :التسبيقات استرجاع كفالة -
 كفالــة مســبقا قــدم إذا إلا المتعاقــد المتعامــل منهــا يســتفيد لا التســبيقاا وهــذا التســبيقاا، طــر  
 ضــمان صــندو   أو  الجزائــري، للقــانون  خاضــع بنــك يصــدرها تســبيقاا ررجــاع معادلــة بليمــة

 بنــك مــن الكفالــة فتصــدر الأجانــا أمــا الجزائــريين، للمتعهــدين بالنســبة العموميــة الصــفقاا
نمــوذج  حســا وتحرر لىو الأ الدرجة من أجنبي بنك من ضمان مع ،الجزائري  للقانون  خاضع
 كفالــة فــمن جزافيــة تكــون  التســبيقاا أن وبمــا بالماليــة، المكلــي الــوتير مــن قــرار بموجا محدد
 بالنســبة الحــال وكــذلك الجزافيــة التســبيقاا إرجــاع كفالــة تكــون  أن يمكــن التســبيقاا إرجــاع
 وقد ،%15 نسبة تجاوتي  ألا شرب منه جزء أو  للتسبيق معادلة لىو الأ فالكفالة ومنه للتموين،
 تجاوتت  ولا منه جزء أو  للتسبيق معادل فليمتها الثانية أما لحصص، مجزئة أو  إجمالية تكون 
 .1الصفقة مبلض من  %50نسبة

 يعتمــدا لــىو الأ الدرجــة مــن أجنبــي بنــك يصــدرها مصــرفية كفالــة هــي :التنفيااذ قساان كفالة -
 حســا الصــفقة، حســا تســتفيد المتعاقــدة للمصــلحة ضــمان وهــي المتخصــص الجزائــري  البنك
 .247-15المرسوم  من 128 المادة

 لموضــوع النهــائي الاســتلام مايــة إلــى المؤقــ  الاســتلام لحظــة تســري مــن الضاامان: كفالااة -
 عملية بعد يظهر حقي، عيا أي من الصفقة موضوع خلو  من التفكد منها والغر  الصفقة،
 واحــد شــهر مــدة في الكفالة تسترجع المرسوم نفس من 134 المادة وحسا المؤق ، الاستلام
 حالــة فــي المتعاقــدة للجهــة المحتملــة الحقــو   ت ــمن وهــي للصفقة، النهائي التسليم من ابتداء
 يلي:   كما ال مان كفالة وتفسس  الصفقة، موضوع يشوب نقص أو  عيا

 
 الاقتصادي القانون  في الماستر شهادة لنيل مذكرة العمومية، الصفقاا في العقدية ال ماناا،  سهيلة على،  كاهنة عبلاش 1

جامعة قانون  قسم السياسية والعلوم الحقو   كلية للأعمال، عام قانون  تخصص للأعمال  ،ميرة الرحمن عبد الأعمال، 
 . 31ص ، 2016-2015 بجاية، الجزائر،
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 البنــك يصــدرها وكفالــة ال ــمان أجــل علــى الصــفقة تــنص عندما التنفيذ حسن كفالة تحويل -
 .1العمومية، أي ا اقتطاعاا كشوف الدفع على الأشغال الصفقاا تموين وصندو  

  :هي رئيسية حاجياا 3 العمومية تحتاج الصفقاا تموين

 .المسبق التموين احتياجاا -
 قبــل مــن المســجلة الــديون  وتعب ــة المســبق التمــوين تمييــز بــدون  تعطــى احتياجــاا -

  .المؤسساا
 .الآجال في تسويتها يتم ولم تنفيذها تم التي بالأعمال المرتبطة الديون  تعب ة الاحتياجاا -

 :ضمانال تقديم من افعفاء-ج

يمكن للمصلحة المتعاقدة إعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسا تنفيذ الصفقة إذا لــم 
يتعد  أجل التنفيذ ثلاثــة أشــهر، وتعفــي أي ــا فــي الصــفقاا المنعقــدة مــع متعــاملين بالتراضــي 

 .2البسيط، وكذلك تعفي من الصفقاا المبرمة مع المؤسساا العمومية

كـــذلك الحرفيـــون الفنيـــون والمؤسســـاا الصـــغيرة الخاضـــعة للقـــانون الجزائـــري مـــن تقـــديم 
 .3مبلض التفمين عندما يشرفون في عملياا ترسيم الممتلكاا الثقافية

   خصائص التأمين: -د

 تتميز مصادرة التفمين بعدة خصائص أبرتها:

تتمتع اردارة المتعاقــدة بحــق مصــادرة التــفمين عنــد ارخــلال فــي التنفيــذ حتــى وتن لــم يــنص  -
 عليه صراحة في الصفقة.

 
 . 33ص المرجع نفسه،  1
 . 247- 15رقم  الرئاسي المرسوم من  03الفقرة   130مادة 2

 . 247-15رقم  الرئاسي المرسوم من 0 5قرةالف  133مادة  3
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يكفي لتوقيع مصادرة التفمينــاا صــدور قــرار إداري مــن طــرف الجهــة ارداريــة، ولا يتطلــا  -
 الق اء لتقريرا.  إلىاللجوء 

تمثـــل التفمينـــاا المودعـــة ل ـــمان حســـن تنفيـــذ العقـــد الحـــد الأدنـــى للتعـــويض الـــذي يجـــوت 
ــن  ــل عـ ــه يقـ ــذي ارتكبـ ــفن ال ـــرر الـ ــد أن يثبـــ  بـ ــل المتعاقـ ــاؤا، ولا يحـــق للمتعامـ لـــ دارة اقت ـ
التـــفمين فالتـــفمين المــــودع هـــو الحـــد الأدنــــى للتعـــويض الـــذي يمكــــن لـــ دارة أن تســـتوفيه مــــن 

 المتعاقد.
ــا بســــبا  تقــــوم اردارة بتوقيــــع جــــزاء مصــــادرة التــــفمين دون إثبــــاا أن ضــــررا قــــد لحــــق بهــ
التقصـــير، فيكفـــي لتوقيعـــه تقصـــير المتعامـــل فـــي تنفيـــذ التزاماتـــه فـــي الأجـــل وحســـا الشـــروب 

 1المتفق عليها.
 آليات تنفيذ الكفالة:   -ث
 حليليــة ســلطاا الجزائــر بنــك منم مما  لياته، في بسرعة يتطور المصرفي النظام البنوت: -
 أهدافــه أهــم ومــن البنــوك، بــين فعليــة منافســة إلــى والوصــول الفــرص ومراقبــة تنظــيم ميــدان فــي

 تعتمــد وتبائنهــا البنــوك بــين العلاقــة تطوير أن حيخ للمؤسساا المالي التطهير في المساعدة
 علــى العــاء هــذا يزيم مما شخصيا التسديد في يباشر فالمقتر  القر ، تسديد قابلية على
 .والزبائن البنوك بين الثقة ويولد الدولة

 76/98 التنفيــذي المرســوم مــن 13 المــادة : حســاالعموميااة الصاافقات ضاامان صااندوق  -
 ضــمان صــندو   يعتبــر .2"وســيرا وتنظيمــه العموميــة الصــفقاا صــندو   بمنشــاء المتعلــق
 المعنويــة بالشخصــية تتمتع وتجاري، صناعي طابع ذاا عمومية مؤسسة العمومية الصفقاا

 
 . 36، ص المرجع السابق، بالطيا أمينة، مروة ستو 1
ج،   وسيرا،  وتنظيمه العمومية الصفقاا صندو   بمنشاء المتعلق ،1998/02،/21في المؤرخ  67/98 رقم تنفيذي  مرسوم2
 . 28/02/1998 في  الصادر ،11 ع. ،ج،ج،ر
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 الجزائــر ومقــرا بالماليــة، المكلفــة الوتارة وصاية تح  يوضع فهذا الصندو  "المالي والاستقلال
 .1العاصمة

 إطار في العمومية الصفقاا ال مان صندو   يعمل" الشروب دفتر من 02 المادة وتنص
 الراميــة كفالتــه أو  ال ــمانة تــوفير علــى مختلفــة أشــكال تحــ  العموميــة، التجهيــز برام  إنجات
 والعقــار التجهيــزاا تزويــد أو  الأشــغال إنجــات طلبــاا وكــذا ماليــا، الصــفقاا تنفيــذ تســهيل إلــى

 والصــفقاا الطلبــاا لأصــحاب يســمم الصــندو   هــذا فــمن، 2الدولــة ميزانيــة بواســطة الممــول
 العموميــة الصــفقاا إنجــات فــي لهــم تســمم وضــماناا كفــالاا علــى الحصــول العموميــة
 ارنجــات إطــار فــي المقــررة النفقــاا لتغطيــة المخصصــة التعاقديــة التســبيقاا مــن والاســتفادة
 الأشــغال، كشــي مقابــل وتســبيقاا المتعاقــدة، المصــلحة مــن ضــماناا علــى والحصــول
 إنجــات يت ــمن قــر  أعلــى علــى للحصــول بنوكهــا لــد  المؤسســة ضــمان مــن والاســتفادة
  .عمومية صفقاا

 وال مان عملياا التمويل التي يتدخل فيها الصندو ، فهو يستعمل  ليتين وهما:

من القانون المدني "الرهن الحيــاتي عقــد يلتــزم  948حسا المادة الر ن الحيازي للصفقة:  •
أجنبــي يعينـــه  إلــى أو الـــدائن  إلــىعلــى ميـــرا أن يســلم  أو بــه شــخص ضــمان لـــدين عليــه، 

أن يســتوفي الــدين  إلــىالمتعاقدان، شي ا يرتــا عليــه للــدائن حقــا عينيــا يكونــه حــبس الشــيء 
وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبــة فــي أن يتقاضــى حقــه مــن ثمــن 

 هذا الشيء في أي يد يكون"

 
 ، المرجع السابق. 67/98رقم تنفيذي مرسوم ،5مادة 1
ج،   العمومية، الصفقاا ضمان صندو   بمنشاء متعلق ، 67/98رقم التنفيذي للمرسوم كملحق صدر الشروب دفتر 2
 . 28/02/1998 في  الصادر ،11 ع. ،ج،ج،ر
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ــالي   ــض مـ ــل مبلـ ــه يكـــون مقابـ ــة لأنـ ــفقاا العموميـ ــكال تمويـــل الصـ ــد أشـ ــاتي أحـ ــالرهن الحيـ فـ
لتغطية نقص في خزينة مؤسسة رنجات الصفقة وتمكينها من الاستمرار في الأشــغال ويــتم 

 ".247/15من المرسوم الرئاسي  145حسا المادة 

ــيط بـــين  الضااامان الاقتيااااطي: • ــمان كوسـ ــندو  ال ـ ــدخل صـ ــام الوســـيط، فيـ ــدعى بالنظـ ويـ
مؤسسة حائزة على الصفقة والبنك الذي يقدم لها القــر ، لتســهيل التنفيــذ المــالي للصــفقة، 
فيقوم بتقديم ال ماناا اللاتمة عندما يقــدر البنــك عــدم التزامــه مــع المؤسســة لعــدم تقــديمها 

 1ال ماناا الكافية، ويسمى الصندو  في هذا الحالة بال امن الاجتماعي.
 التعويض -3
 المتعاقد عنــد إخلالــه بالتزاماتــه : التعويض هو جزاء يفر  على المتعاملالتعويض  تعريف-أ

ال رر الــذي أصــاب اردارة المتعاقــدة، صــاحبة الصــفقة مــن جــراء هــذا   حجاالتعاقدية بقصد  
 .2ارخلال

ومـــن هـــذا التعريـــف يت ـــم أن التعـــويض يفـــر  علـــى المتعاقـــد لتعـــويض الأضـــرار التـــي 
مس  المصلحة المتعاقدة رخــلال المتعاقــد بالتزاماتــه، فــالتعويض هــو جــزاء المســؤولية العقديــة 
التــــي يتحملهــــا المتعامــــل المتعاقــــد وهــــو الجــــزاء المرتــــا عــــن عــــدم وفــــاء المــــدين فــــي القــــانون 

 .3المدني
 اردارية.   قانوني والنظام المدني في العقودفهناك تشابه بين أحكام التعويض في النظام ال

 يتسم التعويض بوصفة جزاء مالي بعدة خصائص هي:التعويض:   خصائص-ب

 
عبلاش، سهيلة علي، ال ماناا العقدية في الصفقاا العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع قانون اقتصادي   كهينة1

 . 36،م ص2016-2015للاعمال، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر،
 . 28ص ،المرجع السابق بوسته،  ليندة2

 .المدني القانون  من  124المادة أنظر  3
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تنفيــذ  إلــىكفالة حسن سير المرفــق العــام، ودفــع المتعامــل الاقتصــادي   إلىيرجع التعويض   -
 .  1التزاماته طواعية

أنه جزاء مالي مباشر، يتم فرضه من المصــلحة المتعاقــدة فــي حالــة خلــو الصــفقة مــن أعــم  -
 2جزاءاا مالية أخر  

الق ــــاء  إلــــىأنــــه جــــزاء يــــتم توقيعــــه حتــــى ولــــو لــــم تــــنص الصــــفقة عليــــه ودوا الحاجــــة   -
 .3لتطبيقه

  التعويض: عل  الحصول كيفية-ج
 بســبا التعــويض علــى الحصــول فــي حقهــا المتعاقــدة للمصــلحة الجزائــري  المشــرع مــنم
 لــم العموميــة للصــفقاا المنظمــة النصــوص أن ميــر التزاماتــه، عــن المتعاقــد المتعامــل إخــلال
 يســتحقها التــي المالية المبالض من اقتطاعه يتم فالتعويض لذلك عليه، الحصول لكيفية تتطر  
 وتقــوم التســديد، عــدم جــراء بحقــه المتخــذة ارجــراءاا بمتبــاع وذلــك ضــمانه مــن أو  المتعاقــد
 .نفسه تلقاء من التعويض مبلض بتقدير اردارة

 الجعاءات الضاغطة  اني:الفرع الا
تمــارس المصــلحة المتعاقــدة هــذا النــوع مــن الجــزاءاا ررمــام المتعامــل المتعاقــد معهــا  

التعاقديــة واجبــارا علــى التنفيــذ، وتتصــي هــذا الجــزاءاا بانهــا اشــد قســوة   هعلى الوفــاء بالتزامات ــ
اليهــا المصــلحة المتعاقــدة  فالجزاءاا الماليــة، ميــر ان هــذا الســلطة لا تلج ــب ــاذا مــا تــم مقارنتهــا 

الا فــي حــالاا الاخــلال الجســيم بالأحكــام التعاقديــة وبكيفيــة تنفيــد موضــوع الصــفقة، وعــادة مــا 

 
سلطاا المصلحة المتعاقدة اتجاا المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقاا العمومية، مذكرة لنيل شهادة  ،  سبكي ربيحة1

 . 113ص ،2013الماجستير في القانون، فرع قانون إجراءاا إدارية، 
 . 509ص ،المرجع السابق وي،االط محمد سليمان2
 جامعة السياسية، والعلوم الحقو   كلية دكتوراا، أطروحة اردارية، العقود في ل دارة التقديرية السلطة حدود بيو، خلاف3

 . 309ص ،2020 -2019 بسكرة، الجزائر، خي ر محمد
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توجع اردارة اعذارا ينشر في الصحي تندر به الطرف المخل، بعدها تمارس سلطتها بمباشــرة 
 مستمدة من امتياتاا السلطة العامة. اارجراءاا القانونية اللاتمة لهذا الحالة، وهذا الجزاءا

الجـــزاءاا ال ـــامطة جـــزاءاا ذاا طبيعـــة مؤقتـــة تملـــك : الجاااعاءات الضااااغطة تعريااافأولا: 
اردارة توقيعها على المتعاقــد معهــا فــي حــال إخلالــه بالتزاماتــه التعاقديــة إخــلالا جســيما، وذلــك 

شـــخص  خـــر علـــى حســـاب المتعاقـــد المقصـــر  إلـــىتنفيـــذها  أو بليامهـــا بتنفيـــذ تلـــك الالتزامـــاا 
 رجبارا على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

 وتمتات بـ:
 .العامة المرافق سير واستمرار العامة المصلحة لتحقيق تهدف جزاءاا أنها  -
 .التعاقدية الرابطة لا تهتم مؤقتة إجراءاا  -
 التنفيــذ بامتيــات المتعاقــدة المصــلحة قيمــة تتمتــع العامــة الســلطة مظــاهر مــن مظهــر  -

 .1المباشر
 صور الجعاءات الضاغطة:ثانيا:  
 المقصر والتنفيذ عل  الحساب:  المقاولسحب العمل من    -1

ة بموجــا المقاول ــمــن أداء أعمــال  المقــاولالتنفيــذ علــى الحســاب هــو ســحا العمــل ووقــي 
بواســــطة متعاقــــد جديــــد مكــــان  أو كتــــاب تحريــــري مــــن جانــــا اردارة وقيامهــــا بالعمــــل بنفســــها 

 ل.و المتعاقد الأ

وير  الفقهاء أن حق اردارة في ممارسة هذا الجزاء لا حاجة للنص عليه في العقد، وير  
البعض الآخر أنــه لا يجــا علــى اردارة ممارســته إلا فــي حالــة التقصــير الشــديد الــذي يعــر  

وقيــام اردارة بالاتفــا  معــه  المقــاولالمرفق العام للخطر، ويجبر التفرقة بين سحا العمــل مــن 

 
العامة، مذكرة مقدمة لاستكمال    كرام بن1 العامة في صفقاا الأشغال  السلطة  امتياتاا  الطاهر بن طرية،  موسى، محمد 

-2021شهادة الماستر الأكاديمي، شةبة الحقو ، تخصص قانون عام اقتصادي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  
 . 54، ص  2022
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يتحمــل النفقــاا ارداريــة  المقــاوللــى و ة بنفســها، ففــي الحالــة الأالمقاول ــعلــى أن تقســم جــزء مــن 
 .1وفي الحالة الثانية لا يتحملها

 ومن أهم الأسباب التي توجا سحا العمل والتنفيذ:  

 عدم مراعاة التنفيذ.    أو وقي الأشغال  أو ترك الموقع  -
 التفخر في إنهاء العمل. -
 في وضع مالي صعا عليه إنهاء التزاماته. المقاولتواجد    -
 الانسحاب.  أو ترك العمل    -

 ومن الآثار المترتبة على التنفيذ على الحساب:

 مؤقتا عن التنفيذ. المقاولاستبعاد   -

 ردارة سلطة تقديرية في اختيار الوسيلة التي تنفذ بها الأعمال. 

 يتم التنفيذ على حساب وتح  مسؤولية المتعاقد الأصلي، فيتحمل فر  السعر.   

 الشراء عل  قساب المتعاقد في عقود التوريد:-2
يــرتبط الجــزاء بعقــود التوريــد مالبــا، فــمذا تكلــي المتعاقــد عــن تنفيــذ التزاماتــه بالتوريــد تقــوم 
ــة بمخطــار، بوجــوب تنفيــذ  اردارة بالتنفيــذ علــى حســابه ومســؤوليته، وتمــنم اردارة للمتعهــد مهل

 التزاماته مع توقيع مرامة إذا اقت ى الأمر ذلك.
ويعتبــر هــذا الجــزاء وســيلة لل ــغط مكرســة للق ــاء، لأن موضــوع الصــفقة لــه صــلة وثيقــة 
بــالمرفق العــام وقدمــه الجمهــور، فــلا يمكــن وقــي نشــاب المرفــق وتــفثر حركتــه ومــردودا، بســبا 
تقصير المتعاقد مــع اردارة، ول ــمان أداء الخدمــة وعــدم توقفهــا بــاللجوء لشــخص  خــر تختــارا 

 
 الحقو ، في الدكتورة شهادة لنيل مقدمة أطروحة  اردارية، العقود تنفيذ نطا  في العامة السلطة  مظاهر محمد، دحماني 1

 . 278، ص 2023-2022 تلمسان، الجزائر، بلقايد بكر أبو جامعة الحقو ، قسم عام، قانون  تخصص
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فيزودهــــا بالمــــادة موضــــوع الصــــفقة، ويتحمــــل الطــــرف المقصــــر النتــــائ  الماليــــة الناجمــــة عــــن 
 .1التنفيذ

 وضو المرفق تحت الحراسة في عقود الالتعام:  -3
ويتعلق هــذا ارجــراء بعقــد التــزام المرفــق العــام، ويــتم مــن خــلال وضــع اردارة للمرفــق تحــ  

 الملتزم. إلىالجزئي له حتى بانعدام الخطف المنسوب  أو الحراسة في حالة التوقي الكلي 
ويــتم الاعتمـــاد علــى هـــذا الأســـلوب ربعــاد الملتـــزم المقصـــر عــن اردارة واســـتغلال المرفـــق 
العـــام محـــل الالتـــزام مـــع قيـــام اردارة باســـتغلاله وقيادتـــه بنفســـها، وذلـــك فـــي حالـــة مـــا إذا تبـــين 
ل دارة أن الملتزم قد ارتكا مخالفــاا جســيمة لعقــد امتيــاتا، والتــي تهــدد تفديــة المرفــق لخدماتــه 

الملتزم بعــد  إلىسيرا، ولذلك فمن اردارة تعود  أو جزئيا عن تسيير المرفق   أو سواء توقي كليا  
انتهــاء فتــرا الحراســة، وللملتــزم الحــق فــي طلــا إنهــاء فــر  الحراســة إذا اســتعاد قدرتــه علــى 
الاستمرار في استغلال المرفق، ولا يجوت ل دارة التناتل عن هذا الحق في العقد وقــرار وضــع 

 2الق اء. إلىاللجوء  أو النص عليه في العقد  إلىق تح  الحراسة لا يحتاج  المرف
 ويترتا عن وضع المرفق تح  الحراسة عدة أثار قانونية أهمها: 
حـــق اردارة فـــي أخـــد الأدواا والعـــدة اللاتمـــة لاســـتغلال المرفـــق العـــام بصـــفة مؤقتـــة، مـــع  -

 فيما بعد في حالة سليمة.  إعادتها
 لحين انتهاء مدة الحراسة. العام استبعاد الملتزم مؤقتا من إدارة المرفق -
 3التزام اردارة باستغلال المرفق وفق الشروب المحددة في العقد. -

 

 

 
 . 279ص ،المرجع السابق دحماني، محمد1

 . 276ص المرجع نفسه، 2
 . 277، صالسابقالمرجع ، دحماني محمد3
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 المطلب الااني: توقيو الجعاءات الفاسخة

 أو إن الأصــــل فـــــي الصــــفقاا العموميـــــة أن تنتهــــي إمـــــا بــــفداء الالتزامـــــاا التعاقديـــــة، 
بانق ــــاء مــــدتها القانونيــــة بصــــفة طبيعــــة لكــــن المشــــرع أعطــــى لــــ دارة ســــلطة إنهــــاء الرابطــــة 
ــا  ــي توقعهـ ــ  التـ ــة الفسـ ــي حالـ ــتثنائية وهـ ــة اسـ ــد بطريقـ ــل المتعاقـ ــين المتعامـ ــا وبـ ــة، بينهـ التعاقديـ
المصلحة المتعاقدة بنفسها على المتعامــل المتعاقــد لارتكابــه خطــف جســيم وبــالنظر لخطــورة هــذا 

ــالأمر ــذار المعنـــي بـ ــمن اردارة ملتزمـــة بمعـ ــراء فـ ــادة 1ارجـ ــا نـــص المـ مـــن  149، وذلـــك حسـ
 .247-15المرسوم الرئاسي

ل: سااالطة افدارة فاااي فسااالإ العقاااد افداري بإرادتهاااا المنفاااردة بسااابب خطاااأ مااان والفااارع الأ 
 المتعامل المتعاقد 

بسبا تقصــية عــن بتنفيذ التزاماته التعاقدية  أخلان قدرا اردارة ان المتعامل المتعاقد  
التعامــل معــه مــن شــفنه عرقلــة حســن ســير المرفــق العــام، والاضــرار  وأصــبماهمــال او عمــد، 

ان تلجــئ اليــه هــو حــل الرابطــة التعاقديــة عــن طريــق  نبالمصــلحة العامــة، فــان اقصــى مــا يمك ــ
 التعاقدية. هاصدار قرار بمنهاء العقد كجزاء رخلال المتعاقد معها بالتزامات 

 لا: تعريف سلطة الفسلإ الجعائيأو 
الفس  في مجال تنفيذ العقود:" هو ذلك الجزاء الشــديد الــذي تلجــف إليــه اردارة المتعاقــدة 
لحـــل الرابطـــة التعاقديــــة بينهـــا وبـــين المتعاقــــد معهـــا المخـــل بتنفيــــذ التزاماتـــه التعاقديـــة إخــــلالا 

 .2جسيما، مما يستدعي استبعادا نهائيا من دائرة التنفيذ"

ــ دارة  ــن أخطـــر الجـــزاءاا التـــي يمكـــن لـ ــتن  أن الفســـ  مـ  أو ومـــن خـــلال التعريـــف نسـ
توقعها على المتعاقد معها، حيخ تقوم اردارة بفســ  العقــد أي إنهائــه إذا ارتكــا المتعاقــد خطــف 

 
 . 247-15الرئاسي  المرسوم من  149مادة أنظر 1
-529ص  ، ص2005بيروا،   الحقوقية، حلبي منشوراا ارداري، القانون  وأحكام مبادب الوهاب، عبد رفع  محمد 2
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فقدانــه لكــل حقوقــه فــي العقــد بمــا فيهــا  إلــىإخــلالا بالتزاماتــه، ممــا يــؤذي  أو تقصــيرا  أو جســيما 
التـــفمين الـــذي دفعـــه، كمـــا يمكـــن لـــ دارة المطالبـــة بـــالتعويض عـــن الأضـــرار التـــي تحققهـــا مـــن 
خــلال المتعاقــد بالتزاماتــه، ونظــرا لخطــورة جــزاء الفســ  فــمن الق ــاء ارداري لا يســمم لــ دارة 
 .1بتوقيع جزاء الفس  إلا بشرب أن يكون الخطف الذي ارتكبه المتعاقد على قدر من الجسامة

تقــول: " إذا لــم ينفــذ  247-15مــن المرســوم الرئاســي  2و 1الفقــرة 149وحســا المــادة 
 المتعاقد التزاماته توجه له المصلحة المتعاقدة إنذار ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد"

ومنــه فــمن المتعاقــد إذا لــم يتــدارك تقصــيرا فــي الأجــل الــذي حــددا ارنــذار المنصــوص 
تقــوم بفســ   أو عليه أعلاا، فمن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تفس  الصفقة من جانــا واحــد، 

 .2جزئي للصفقة

 إذا فيت م لنا أن قانون الصفقاا لم يعرف الفس  الجزائي بل اكتفى بارعلان عنه.

 شروط الفسلإ الجعائي  ثانيا:

 بالنظر لخطورة الفس  فمنه على المصلحة المتعاقدة قبل ممارسته التقيد بهذا الشروب:

 ارتكاب المتعامل المتعاقد لخطأ جسيم. -1
الخطــــف الجســــيم هــــو عبــــارة عــــن إخــــلال صــــادر مــــن المتعاقــــد بــــالتزام تعاقــــدي أو قــــانوني 
جــوهري، ولــ دارة ســلطة تقديريــة واســعة فــي تقــدير مــد  جســامة الخطــف، فلــيس كــل خطــف مــن 

أن يقــوم بمراقبــة  قاضــيالم، فــيمكن للمتعاقــد الطلــا مــن المتعامــل المتقاعــد يعتبــر خطــف جســي 
ه ل نهــــاء الجزئــــي، فــــمذا تبــــين للقاضــــي أن خطــــف ت ــــي اير اردارة لمــــد  جســــامة الخطــــف وكفتقــــد

 
 . 530ص ،السابق الوهاب، المرجع عبد رفع  محمد 1
 247-15 الرئاسي المرسوم من 2و  1الفقرة   149 المادة أنظر 2
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المتعاقد مع اردارة لك تكن جسامته كافية ومتناسبة مــع توقيــع جــزاء الفســ ، فــلا يمكنــه الحكــم 
 .1بملغاء قرار اردارة بفس  العقد، لكنه يحكم بتعويض مناسا للمتعاقد مع اردارة

نجــد عبــارة  247-15مــن المرســوم الرئاســي  147وفي التشــريع الجزائــري حســا المــادة  
 صور هي:  3"عدم التنفيذ" فهي تفخذ  

 حيخ يتوقي المتعاقد تماما دون إذن من اردارة.  التوقف عن التنفيذ: -
حيخ يكون المتعاقد في حالة نشــاب، لكــن تنفيــذا يختلــي مــع مــا تــم   التنفيذ الغير مطابق:  -

 الوسائل والمواد المستعملة.   أو الاتفا  عليه من حيخ طريقة التنفيذ  
 حيخ يتفخر في التنفيذ في كل الآجال المرحلية للصفقة. عدم مراعاة الجال:    -

 المقــاولوحســا دفــاتر الشــروب ارداريــة نجــدها تت ــمن العديــد مــن الأخطــاء التــي يرتكبهــا 
 التي تعتبر من الأخطاء المبررة للفس  وهي: 

 امر المصلحة.أو عدم الالتزام الدقيق بتنفيذ   -
 .2للأعمال في الآجال المحددة المقاولعدم مباشرة   -
 .3للتغيراا المفروضة عليه خلال العمل  المقاولرفض   -
 .4من دون موافقة المصلحة المتعاقدة المناولة إطارامل التعاقدي في التع  -
ــروب المشـــغل،   - ــررة لشـ ــاا المتكـ ــدليس والمخالفـ ــال التـ ــي  أو وقـــوع أعمـ ــر فـ ــير الخطيـ التقصـ

 .الالتزاماا المتعاقدة عليها
 :افعذار  -2

 
 فرع الحقو ، في الماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة العمومية، الصفقاا تنفيذ في العامة السلطة  امتياتاا،  مراد موهوبي 1

 . 74ص  ،2018 -2017الجزائر،  المحلية، الجماعاا قانون  تخصص  العام، القانون 
 ، المرجع السابق العامة اردارية الشروب دفتر من  01/12المادة أنظر 2
 .نفسه المرجع ، 04/12المادة أنظر 3
 .نفسه المرجع ، 03/11المادة أنظر 4
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فــي تنفيــذ التزاماتــه ويهــدف فــي عقــود  المقــاوليعتبــر ارعــذار إثبــاا قــانوني لحالــة تــفخير 
 .بالتزاماته قانونيا المقاولإثباا عدم وفاء  إلىالأشغال العامة 

فارعــذار يشــكل مطيــة لحمايــة المتعاقــد مــن تعســي اردارة المتعاقــدة وخروجهــا عــن مبــدأ 
مــن المرســوم  149المشــروعية، وبالتــالي فــلا يمكــن إجــراء الفســ  دون إعــذار، وحســا المــادة 

تقـــوم بتفكيـــد أجـــل بعـــد توجيـــه ارعـــذار وفـــي حالـــة انتهائـــه يمكـــن ممارســـة  247-15الرئاســـي 
 الفس .

منـــه أنـــه لا يـــتم الفســـ  مـــن  2نصـــ  المـــادة  2011مـــارس  28بتـــاري   1وبصـــدور قـــرار.
مـــن نفـــس  3جانـــا اردارة المتعاقـــدة إلا بعـــد تقـــديم إعـــذارين للمتعاقـــد العـــاجز، وبينـــ  المـــادة 

جبـــ  ذكـــر البيانـــاا والتـــي يحـــددها وتيـــر الماليـــة بموجـــا القـــرار أو القـــرار م ـــمون ارعـــذار و 
 والمتمثلة في:  

 تعيين المصلحة المتعاقدة.    -
 تعيين المتعامل المتعاقد.   -
 التعيين الدقيق للصفقة ومراجعتها. -
 ثاني إعذار. أو ل  أو توضيم إن كان  -
 موضوع ارعذار.    -
 الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع ارعذار.    -
 العقوباا المنصوص عليها في حالة رفض ارعذار.   -

 إلــىبفنــه يــتم برســالة موصــى عليــه ترســل  4أما فيما يخص شكل ارعذار فقد بينته المادة 
 المتعامل مع إشهار بالاستلام، وتنشر وجوبا في النشرة الرسمية لصفقاا المتعامل العمومي.

 إفصــاح مــع ويقصد بتســبيا القــرار ارداري بمنهــاء العقــد ارداري،الجعائي:  لفسلإ  تسبيب ا-3
ــة التـــي دعتهـــا  ــباب الواقةيـــة والقانونيـ ــة المختصـــة عـــن الأسـ ــاذالجهـــة ارداريـ الجـــزاء،  لاتخـ

 
 و جال ارعذار يت منها التي البياناا يجد ،2011سنة مارس 28الموافق  ،1432عام  الثاني ربيع  23في  مؤرخ قرار 1

 . 2011 أبريل 20 في  الصادر ،24ع. ج،ر، نشرا،
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والقاعـــدة العامـــة أن اردارة ميـــر ملزمـــة بتســـبيا قراراتهـــا مـــا لـــم يوجـــد نـــص يلزمهـــا بـــذلك، 
 لافترا  قيام جميع قراراا اردارة على سبا صحيم ومشروع.
، فانــه يمكــن لــ دارة فســ  إليــهوعليــه فــمن لــم يمتثــل المتعاقــد مــع اردارة ل عــذار الموجــه 

العقد بمرادتها المنفردة، كما يجا أن يذكر القرار صراحة نوع الفس  وفقا لما تم ارعــلان عنــه 
 أو في ارعذار وتاري  سيرانه، وان يكون سببه خطف عقدي، وأن تــذكر البنــد المحــدد فــي العقــد 

في دفتر الشروب والذي يفر  عليه التزاما محددا، وأن تلــيم الــدليل علــى أن المتعاقــد لــم ينفــد 
 1التزاماته، وأن هذا المخالفة من جانبه تستوجا جزاء الفس .

 أنواع الفسلإ  ثالاا:
 الفسلإ البسيط:   -1

 أو المقصـــر نهائيـــا بـــلا قيـــد  المقـــاولالفســـ  البســـيط هـــو الـــذي تكتفـــي فيـــه اردارة باســـتبعاد 
مطالبـــة اردارة  أو شـــرب دون إلزامـــه بتحمـــل الأعبـــاء الناتجـــة عـــن الفســـ ، كغرامـــاا التـــفخير، 

 .2بالتعويض عن أضرار فس  العقد

المت ــمن  219-21أشار المشرع الجزائري لهذا الفس  في المرسوم التنفيذي الجديد، رقم 
الموافقــة علــى دفتــر البنــود ارداريــة المطبقــة علــى الصــفقاا العموميــة للأشــغال، وطبقــا لــنص 

 .3: "ويمكن أن يكون هذا الفس  بسيط"02فقرة  122المادة 

" لا يمكــن الاعتــرا  علــى قــرار  247-15مــن المرســوم الرئاســي  01فقــرة  152والمــادة 
المصلحة المتعاقدة بفس  الصــفقة العموميــة عنــد تطبيقهــا البنــود التعاقديــة لل ــمان والمتابعــاا 

 .4إصلاح ال رر الذي لحق بسبا خطف المتعاقد معها" إلىإلزامية 

 
 . 447-446ص خلاف بيو، المرجع السابق،1
 القانونية للدراساا الباحخ الأستاذ مجلة  اردارية،  العقود في  الجزائية اردارة لسلطة القانوني التفصيل ،  الحليم مجدوب عبد  2

 . 81، ص2019 تلمسان، الجزائر، بلقايد بكر أبي جامعة ،02 ع. ،04 م. والسياسة،
  21-.219رقم التنفيذي الرئاسي المرسوم من  02فقرة  122المادة أنظر 3
 .  15-247الرئاسي المرسوم ،1ف   152المادة 4
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 إذا فمن القرار الذي تتخذا المصلحة المتعاقدة يعتبر نهائي ولا يقبل أي اعترا .

 الفسلإ عل  قساب المتعامل المتعاقد: -2

وهــو أخطــر أنــواع الفســـ  يقــوم علــى إنهــاء الرابطـــة التعاقديــة بفســ  اردارة بينهــا وبـــين 
 المتعاقد المخل بالتزاماته، مع تحمله الآثار المترتبة عن إبرام عقد جديد.

بموجــا نــص المــادة  247-15وقد أشــار المشــرع الجزائــري فــي المرســوم الرئاســي رقــم 
 إلـــى، حيـــخ بينـــ  أنـــه لا يمكـــن الاعتـــرا  علـــى قـــرار المصـــلحة المتعاقـــدة، بارضـــافة 152

 .1تحمل المتعامل المتعاقد للتكاليف ارضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة

 : سلطة افدارة في إنهاء العقد افداري انفراديا دون خطأ من المتعاقدالفرع الااني

 لا: مضمون سلطة افدارة في إنهاء العقد افداري انفراديا دون خطأ من المتعاقدأو 

تعتبر سلطة إنهاء العقد ارداري باررادة المنفردة لأسباب تتعلق بالمصــلحة العامــة مــن 
أخطر سلطاا اردارة لمواجهة متطلباا المرافق العامــة، حيــخ تتمتــع اردارة المتعاقــدة بســلطة 

عقـــدي يتـــيم لهـــا  أو تقديريـــة فـــي إنهـــاء العقـــد ارداري انفراديـــا، حتـــى دون وجـــود نـــص قـــانوني 
استخدامها، وذلك عند اقت اء الصالم العام ومقت ياا سير المرفق العام لذلك وليس كجزاء 
على خطف جسيم للمتعاقد، ويمثــل هــذا الحــق ســلطة اســتثنائية لا نظيــر لهــا فــي العقــود ارداريــة 
ويسري على كافة أنواع العقــود ارداريــة، عنــدما يتبــين لهــا أن تنفيــذها لهــذا العقــود أصــبم ميــر 

ســـتطيع المتعاقـــد رفـــض قـــرار اردارة بمنهـــاء العقـــد والتمســـك بحقـــه فـــي اســـتمرار ضـــروريا، ولا ي 
 2العقد مير أنه يمكنه المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من أضرار,

 ثانيا: شروط إنهاء العقد افداري انفراديا دون خطأ من المتعاقد

 
 . 64 سابق، ص مرجع محمد، طرية بن، موسى كرام بن 1
 . 453-453بيو خلاف، المرجع السابق، ص 2
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حيــخ يشــترب أن  العقااد افداري صااادرا ماان أجاال المصاالحة العامااة: إنهاااءيكااون قاارار  أن-1
العقــد ارداري بمرادتهــا المنفــردة قبــل حلــول اجــل انتهائــه علــى  إنهــاءيكــون دافــع اردارة فــي 

ــمالع ــ مبا مــن الأســباب التــي تتعلــق بالصــالس ــ ا رأا ذام وضــروراا ســير المرفــق العــام، ف
لا يحقــق المصــلحة العامــة المنشــودة منــه  أو اردارة أن العقد لم يعــد لــه فائــدة للمرفــق العــام 

 .لهذا السبا  إنهائهجات له 
يتعــين أن يصــدر قــرار  يجااب أن يكااون قاارار افنهاااء صااادر وفقااا لقواعااد المشااروعية:-2

اردارة بمنهــاء العقــد دون خطــف مــن المتعاقــد مســتوفيا كافــة الأركــان الشــكلية والموضــوعية 
قرار ارنهاء تتعلق أساسا بشرعية القرار مــن   إجراءلقواعد المشروعية، وبالتالي فان صحة  

ــبا،  ــة االسـ ــة الداخليـ ــن الناحيـ ــراءااا، ومـ ــكل، ارجـ ــة االاختصـــاص، الشـ ــة الخارجيـ الناحيـ
 1المحل، ركن الغايةا.

 المترتبة عن إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة    الثارثالاا:  

المتعامـــل  لمصـــلحة المتعاقـــدة بعـــد الاتفـــا  مـــعإن لجـــوء ا انقضااااء الع قاااة التعاقدياااة: -1
علاقــة التعاقــدي التــي ال نهــاءللصــفقة القائمــة بينهمــا يــؤدي ر المتعاقــد للفســ  التعاقــدي

وتوقي كل طرف عن أداء الالتزاماا المفروضة عليه بموجا الصــفقة   ربطهماكان  ت 
الفســــ  ارجــــراءاا  تشــــمل عمليــــةلفســــ ، حيــــخ أنــــه مــــن المفتــــر  أن التــــي شــــملها ا

التــي يــتم بهــا وضــع نهايــة للصــفقة، وكــذا الواجبــاا المقــررة للطــرفين النتــائ   تيبــااوالتر 
 2المترتبة عن هذا الفس .

إن اعتــراف المشــرع للمصــلحة عقااد :  إنهاااءقق المتعامل المتعاقد في التعويض عاان -2
الصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة، دون وقوع خطــف مــن  إنهاءالمتعاقدة لسلطة 

ــفقة،  ــاء الصــ ــي إنهــ ــلطة اردارة فــ ــين ســ ــق بــ ــتوجا التوفيــ ــا يســ ــد معهــ ــل المتعاقــ المتعامــ
 

 . 468-467، صالمرجع السابقبيو خلاف،  1
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  247-15سهام بن دعاس، أحكام فس  الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم   2

 . 325، ص 2020، الجزائر، سنة 05، العدد 57والسياسية، جامعة محمد لمين دبامين سطيف مجلد رقم 
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والمصالم المالية للمتعامل المتعاقد معها، لذا وجــا تعــويض هــذا الأخيــر عــن ال ــرر 
الذي لحق به جراء فســ  الصــفقة العموميــة، ويكــون ذلــك بنــاء علــى مــا فاتــه مــن كســا 

 1وبحقه من خسارة.
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 الفصل:نتائج  

تمتلــك المصــلحة المتعاقــدة عــدة ســلطاا فيــر مرحلــة ابــرام الصــفقاا العموميــة، تمثــل هــذا  -
 السلطاا في سلطاا وقائية وسلطاا قمةية.

تتمثـــل الســـلطاا الوقائيـــة فـــي ســـلطة الرقابـــة والاشـــراف وســـلطة التعـــديل، وهـــذا النـــوع مـــن  -
ن النظــام العــام فــلا يجــوت الاتفــا  علــى مخالفتهــا، وتمارســها الادارة حتــى م ــالرقابــة يعتبــر 

وال ــامطة  الــى ســلطة فــر  الجــزاءاا الماليــةة ضــافولــو لــم يــنص العقــد علــى ذلــك، بار
 والتي تهدف أساسا ررمام المتعامل المتعاقد على تنفيذ التزاماته التعاقدية.  

ــل  - ــيم مـــن طـــرف المتعامـ ــف الجسـ ــة الخطـ ــفقة فـــي حالـ ــ  الصـ ــدة فسـ ــلحة المتعاقـ يمكـــن للمصـ
ــف لـــدواعي المصـــلحة العامـــة ن المتعاقـــد، وأي ـــا دو  والـــذي يترتـــا عنـــه حـــق المتعامـــل  خطـ

 المتعاقد في طلا التعويض.
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ــفقاا  ــال الصـ ــي مجـ ــدة فـ ــلحة المتعاقـ ــوع أن المصـ ــذا الموضـ ــتنا لهـ ــن دراسـ ــتخلص مـ نسـ
ــة تتمتـــع بســـلطاا واســـعة فـــي مواجهـــة المتعامـــل المتعاقـــد أثنـــاء وبعـــد إبـــرام الصـــفقة  العموميـ
العموميــة وقــد تــم مــنم المصــلحة المتعاقــدة كــل هــذا الامتيــاتاا ل ــمان الســير الحســن للمرافــق 

واســعة فـــي  الحة المتعاقــدة ســلطاالعامــة وتحقيــق المصــلحة العامــة، فقــد مــنم المشــرع للمص ــ
 كافة مراحل الصفقة العمومية من إبرامها حتى إنهائها.  

فــمن المصــلحة المتعاقــدة تقــوم  247-15والمرســوم الرئاســي  12-23وحســا القــانون 
بانتقاء المتعامل المتعاقد عن طريق إعــداد دفتــر الشــروب وذلــك بصــفة انفراديــة والــذي يت ــمن 
ــدم المتعهـــدون  ــروب يقـ ــذا الشـ ــا هـ ــعها وبموجـ ــدة بوضـ ــلحة المتعاقـ ــوم المصـ ــة تقـ ــروب خاصـ شـ
 عروضهم فتقوم المصلحة المتعاقدة باختيار العر  الأف ل والمناسا للصفقة العمومية.

ــرام  ــي إبـ ــة فـ ــدة عامـ ــرو  كقاعـ ــا العـ ــلوب طلـ ــى أسـ ــد علـ ــد اعتمـ ــري قـ ــرع الجزائـ والمشـ
الصفقاا العمومية، فبموجا هذا الأسلوب قيد حرية المصلحة المتعاقدة فــي اختيــار المتعامــل 
المتعاقد معها، وذلك بعرضه رجراءاا خاصة يجا إتباعها بغية إيجــاد بي ــة تنافســية وشــريفة 
ونزيهــة، وضــمانا للشــفافية والتعاقــد مــع مــن يقــدم أحســن عــر  مــن الناحيــة الاقتصــادية وهــذا 

 تكريسا لمبدأ المحفظة على المال العام وتحقيق المصلحة العامة.

 ااتجــاســع أو  اة المتعاقــدة تملــك صــلاحياا و ســلطاوعلى مرار هذا السلطاا فمن الســلط
المتعاقـــد معهـــا و هـــذا فـــي مرحلـــة التنفيـــذ و ذلـــك ل ـــمان التـــزام المتعامـــل المتعاقـــد بالتزاماتـــه 

   في:والشروب المفروضة في الصفقة و تتجسد هذا الصلاحياا  

ســلطاا وقائيــة المتمثلــة فــي ســلطة الرقابــة وارشــراف فالمصــلحة المتعاقــدة تمــارس ســلطة  -
موقــع الأشــغال للتفكــد مــن تنفيــذ الأشــغال  إلــىالرقابة وارشراف عن طريق إرسال منــدوبيها 

وفــق الشــروب المتفــق عليهـــا وتوجيــه أعمــال التنفيــذ باختيـــار أنســا الطــر  ل ــمان حســـن 
 محاولـــةســـير المرافـــق العامـــة، فـــدور اردارة لا يقتصـــر فـــي مراقبـــة تنفيـــذ العقـــد بـــل يتســـع ل
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ضـــاع قبـــل حـــدوث أي خطـــف فـــي التنفيـــذ مـــع التزامهـــا بمبـــدأ المشـــروعية عنـــد و تصـــويا الأ
 إصدارها القراراا اردارية. 

ومــن الســلطاا الوقائيـــة كــذلك توجــد ســـلطة التعــديل فــي شـــروب الصــفقة بــاررادة المنفـــردة  -
للمصلحة العامة، فبواسطة سلطة التعــديل تســتطيع المصــلحة المتعاقــدة أن تزيــد مــن أعبــاء 

المصلحة العامــة هــذا التعــديل  أو تنقصها كلما اقت   حاجة المرفق   أو المتعامل المتعاقد  
ــذها، علــــى ألا ي  ــمان حســــن تنفيــ ــفقة وضــ ــتمرار الصــ ــاوتوذلــــك لاســ ــاا  تجــ ــديل إمكانيــ التعــ

المتعاقد وال وابط الاتفاقية التــي تــنظم كيفيــة التعــديل، وتلا قامــ  المســؤولية ارداريــة أمــام 
 قاضي العقد.  

السلطاا الوقائية للمصلحة المتعاقدة هناك أي ــا ســلطاا علاجيــة يــتم   الى  وبارضافة
اللجـــوء لهـــا فـــي حالـــة تعســـي المتعامـــل المتعاقـــد وانحرافـــه عـــن تنفيـــذ التزاماتـــه التعاقديـــة وهـــذا 

ــالنظر  ــدد بـ ــة، وتتعـ ــاء المرتبطـ ــامة الأخطـ ــا جسـ ــدرج حسـ ــزاءاا تنـ ــىالجـ ــادب  إلـ الأســـس والمبـ
 ما يلي:   إلىالعامة التي تحكم وتنظم هذا السلطة 

جزاءاا مؤقتة وهي جــزاءاا ذاا طــابع مــالي لتغطيــة ال ــرر الــذي لحقهــا جــراء ارخــلال  -
اســتعمال وســائل ال ــغط واركــراا  إلــىالذي ارتكبه المتعامل المتعاقد معها ومنها ما يصــل 

لتزاماته التعاقدية على أكمل وجه وتتجسد هــذا الجــزاءاا ارلزام المتعامل المتعاقد بالوفاء ب 
ويضا والكفالــة والجــزاءاا في الجزاءاا المالية االغرامية التفخيريــة، مصــادر التــفمين، التع ــ

 .ال امطة
إنهــاء الرابطــة التعاقديــة وذلــك فــي حالــة ارخــلال الجســم   إلــىوجزاءاا فاسخة والتي تــودي   -

بالالتزاماا التعاقدية، وفي حــال لــم تجــد المصــلحة المتعاقــدة أيــة فائــدة مــن تقــويم المتعامــل 
 المتعاقد معها ويتسم هذا النوع من الجزاءاا بطابع العقوباا 
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وفي النهاية علينا عر  مختلي جوانا امتياتاا السلطة العامة أثناء تنفيذ صــفقاا الأشــغال 
 مجموعة من النتائ  والتوصياا المتمثلة في:   إلىالعمومية خلصنا في الأخير  

 لا: النتائج:أو 

تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطاا هامة اتجاا المتعامل المتعاقد في مرحلة اربرام والتنفيــذ  -
من خلال وضع دفتر الشروب بمرادتها المنفردة واختيار المتعامل المتعاقد، وكذلك ســلطتها 

ل المتعاقــد فـــي حالــة خطـــفا خطـــف فــي الرقابـــة وارشــراف وتوقيعهـــا للجــزاءاا علـــى المتعام ـــ
 .يمجس

تــم مــنم العديــد مــن الســلطاا للمصــلحة المتعاقــدة فــي مواجهــة المتعامــل المتعاقــد لتحقيــق  -
 المصلحة العامة وضمان السير الحسن المرفق العام. 

منحها للمصــلحة المتعاقــدة اتجــاا المتعامــل المتعاقــد إلا أنهــا تبقــى   الأيامرمم كل السلطاا   -
 خاضعة للقانون فهي تخ ع لمبدأ المشروعية وذلك تفاديا للتعسي من اردارة 

  ثانيا: التوصيات

المتعامــل المتعاقــد بوضــعها لــدفتر الشــروب وتخ ــاعها  اختيــارالحــد مــن ســلطة اردارة فــي  -
الفـــــرص  تســـــاوي لمبـــــدأ العلانيـــــة ول واحترامـــــاالمتعاقـــــد  اختيـــــارللرقابـــــة تجنبـــــا للتحيـــــز فـــــي 

 للمتعاملين المتعاقدين للفوت بالصفقة.

إعطــاء المتعامــل المتعاقــد صــلاحياا أكثــر للــدفاع عــن نفســه فــي حالــة تعســي اردارة فــي  -
 حقه لما تملكه من سلطاا واسعة  

مختصة في الصفقاا  أجهزة رقابة مستقلة استحداثتدعيم  لياا الرقابة من خلال  -
تجنبا لظاهرة   العمومية وتعطائها الحق في المساهمة في تقدير التكلفة الحليلية للمشاريع

ت خيم التكلفة وتهدار المال العام. 
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 :طلب عروض وطني مفتوح نموذج
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 نموذج مقرر تراضي بسيط:
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 .2004ارسكندرية، 
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جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،    كلية الحقو  والعلوم السياسية،  ، قانون عام للأعمال
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 . 2021-2020قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  

موسى  كرام .10 الطاهر  ، بن  طرية  محمد  صفقاا  بن  في  العامة  السلطة  امتياتاا   ،
الحقو ،   شةبة  الأكاديمي،  الماستر  شهادة  لاستكمال  مقدمة  مذكرة  العامة،  الاشغال 

 . 2022-2021تخصص قانون عام اقتصادي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
الصفقاا بولبرادع  أيمن،  بالغياب  كريم .11 مجال  في  المتعاقدة  المصلحة  سلطاا   ،

الرئاسي   المرسوم  لأحكام  وفقا  شهادة  247-15العمومية  لنيل  مقدمة  مكملة  مذكرة   ،
يحيى   بن  الصديق  محمد  جامعة  داخلي،  عام  قانون  تخصص  القانون،  في  الماستر 

 . 2018-2017جيجل، الجزائر، 
لنيل  علي  سهيلة  عبلاش، كهينة   .12 العمومية، مذكرة  الصفقاا  العقدية في  ال ماناا   ،

اقتصادي   قانون  فرع  الماستر،  جامعة  للأعمالشهادة  للأعمال،  عام  قانون  تخصص   ،
 . 2016-2015عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر،
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، سلطاا اردارة أثناء تنفيذ الصفقة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  بوستة ليندة   .13
 . 2016-2015تخصص قانون اداري، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قطا شتمة، 

ضمن    تواجي، محمد   .14 تخرج  مذكرة  العمومية،  الصفقاا  ابرام  طر   محمد،  تروقي 
متطلباا نيل شهادة الماستر، تخصص قانون اداري، كلية الحقو ، جامعة احمد درارية 

 . 2021- 2020أدرار، الجزائر،
 لنيل تخرج مذكرة العمومية، الصفقاا تنفيذ في العامة السلطة امتياتاا ،موهوبيمراد   .15

المحلية  الجماعاا قانون  تخصص العام، القانون  فرع الحقو ، في الماستر شهادة
 . 2018-2017الجزائر، 

مروان سفار طبي، طر  إبرام الصفقاا العمومية وعقود تفويض المرافق العامة بين   .16
الحقو    كلية  إداري،  عام  قانون  تخصص  الماستر،  شهادة  لنيل  مذكرة  والتقيد،  الحرية 

الجزائر،   المسيلة،  بوضياف  محمد  جامعة  الحقو ،  قسم  السياسة،  -2016والعلوم 
2017 . 

ظل  بالطيا منة  ستو،  مروة   .17 في  العمومية  الصفقاا  عقود  في  الادارة  امتياتاا   ،
المرسوم الرئاسي، مذكرة مقدمة ضمن متطلباا نيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص  

 .  2019-2018قانون عام اقتصادي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  
الرئاسي   .18 المرسوم  ظل  في  العمومية  الصفقاا  على  الرقابة  بتيش،  -15مصطفى 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص دولة ومؤسساا عمومية، كلية  247
 . 2016الحقو  والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، 
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 أبي جامعة ،02 ع. ،04 م. والسياسة، القانونية للدراساا الباحخ الأستاذ مجلة
 . 2019 تلمسان، الجزائر،  بلقايد بكر 
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العمومية   .7 الصفقاا  تنظيم  في  المحدود  العرو   طلا  أسلوب  كناوي،  الله  عبد 
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 . 2009، ، تبسة 05والتونسي، مجلة الاجتهاد الق ائي، ع.
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 . 2017، جامعة وهران، عدد أكتوبر 05مجاميع المعرفة، رقم 

المرسوم  سليمانيلخميسي   .12 ظل  في  العمومية  الصفقاا  على  الرقابة   ،15-
م.247 والاقتصادية،  القانونية  الدراساا  مجلة  ع.05،  الحاج 02،  جامعة   ،

 .2020لخ ر باتنة، الجزائر، 
ابرام خاص ب وابط   .13 أسلوب  الجزائر  التراضي في  بن محمد، صفقاا  محمد 

ورقلة،  مرباح  قاصدي  جامعة  والقانون،  السياسة  دفاتر  مجلة  مام ة،  قانونية 
 . 2015، جوان  13الجزائر، ع.

فوتي  .14 شةبان  محمد  أحكام  بن  ضوء  في  العمومية  الصفقاا  على  الرقابة   ،
،  58، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، م.247-15المرسوم الرئاسي  

   .2021، 05ع.
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مراد جدي، وليد شريط، سلطة اردارة المتعاقدة في تعديل عقد صفقة الأشغال   .15
،  2، جامعة لونسي البليدة  12الملحق، مجلة أفا  العلوم، العدد  عن طريقالعامة  
2018 . 

الصفقاا  .16 في  ارجراءاا  شفافية  لتحقيق  كآلية  الشروب  دفاتر  مسقم،  مريم 
البليدة،    يسي عل ي ، جامعة لون3العمومية، مجلة الهقار للدراساا الاقتصادية، ع.

 .2018الجزائر، 
العمومية  توتو تليخة  ،  توتو هد    .17 الصفقاا  للوقاية من جرائم  الرقابة كفلية   ،

 .2016، 2في التشريع الجزائري، مجلة الحقو  والحرياا، ع.
الرقابة الادارية على الصفقاا العمومية   .18 هشام محمد أبو عمرة، عليوة كامل، 

في التشريع الجزائري، مجلة العلوم اردارية والمالية، جامعة الشهيد محمد لخ ر  
 . 2017،  5، ع.1الوادي، الجزائر، م.

الرئاسي  سردوك  هيبة  .19 المرسوم  في  العرو   طلا  المت من    15-247، 
المجلة   وابحاث  دراساا  العام،  المرفق  وتفوي اا  العمومية  الصفقاا  تنظيم 

م. والاجتماعية،  ارنسانية  العلوم  في  والدراساا  للأبحاث  ع.12العربية   ،03  ،
 .  2020جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،  

IV-  المداخ ت والمحاضرات 

 المحاضرات:  -أ
استاد   .1 الجديد،  القانون  ضوء  في  العمومية  الصفقاا  على  الرقابة  خ ري،  حمزة 

 . 2023محاضر في جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر،
لطلبة   .2 موجهة  مطبوعة  العمومية،  الصفقاا  قانون  بعنوان  محاضرة  حنان،  مناصرية 

 اولى ماستر تخصص إدارة اعمال، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر. 
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 المداخ ت:  -ب
عادل نبيم، دور دفاتر الشروب في حماية المبادب الأساسية لنجاعة الصفقة العمومية   .1

، مداخلة ألقي  بمناسبة  247-15وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي  
الملتقى الدولي لصفقاا العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 

محمد    15-247 جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقو   كلية  المقارنة،  والتشريعاا 
 .2016أكتوبر  19، 18بوضياف، المسيلة، يومي 
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 ملخص:

هــم الأدواا التــي تســتند إليهــا الدولــة مــن أجــل النهــو  أ تعتبــر الصــفقة العموميــة مــن 
والرقي بالاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر أهم قناة تتحرك فيها الأمــوال العموميــة، وهــي أي ــا 

، وقـــد خصـــها مـــن الوســـائل التـــي تلبـــي الحاجيـــاا العامـــة وبالتـــالي تحقـــق المصـــلحة العموميـــة
 المشرع بتشريع متميز ومستقل يعكس مد  اهتمام المشرع بها.

وقـــد منحهـــا ســـلطاا عديـــدة فـــي جميـــع مراحـــل ابرامهـــا، كمعـــداد دفتـــر الشـــروب باردتهـــا 
ــه، بارضـــافة الـــى امتياتاته ـــ ــاء المتعامـــل المتعاقـــد والرقابـــة عليـ ــرد، واختيـــار طريقـــة انتقـ  االمنفـ

 الدعية والقمةية في مواجهة المتعامل المتعاقد عن اخلاله بالتزاماته التعاقدية.  

 الصفقاا العمومية، الأموال العامة، السلطة العامة، المشرع.  الكلمات المفتاقية:
Summary: 

Public procurement is considered one of the most important tools utilized by the state 

to promote and elevate the national economy. It serves as the primary channel through which 

public funds are mobilized, addressing public needs and thereby achieving the public interest. 

The legislator has dedicated distinctive and independent legislation to it, reflecting the extent 

of legislative concern. 

Public procurement is endowed with various powers at all stages of its conclusion, 

such as independently drafting the terms of reference, selecting the contracting party, and 

overseeing them. It also enjoys both promotional and punitive privileges in dealing with the 

contracting party if they fail to fulfill their contractual obligations. 
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